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Granting the usufruct of items as a loan 

1. Ibn Taymiyyah permits the loans of usufruct e.g. you grants someone the right to 
use a venue (home/flat) of a specific size (inclusive or exclusive of specific 
amenities) so that he may grant you the right to use a another venue (home/flat) of 
a specific size (inclusive or exclusive of specific amenities).  
 
Generally in the case of the loans of usufruct, the nature of usage and associated 
amenities are different so the parties may subsequently have contentions or may 
not be satisfied with the nature of reciprocation. Perhaps a fair monetary 
evaluation of the usage provided would help determine the reciprocal value that 
has to be provided. 

  )394ص /  5ج ( –الفتاوى الكبرى 
 ) ه 728المتوفى (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 

 بَابُ الْقَرْضِ 
  

يَسْكُنهُ الْآخَرُ بَدَلهَا، لَكِنَّ الْغَالِبَ وَيَجُوزُ قَرْضُ الْمَنَافِعِ مِثْلُ أَنْ يَحْصُدَ مَعَهُ يَوْمًا وَيَحْصُدَ مَعَهُ الْآخَرُ يَوْمًا أَوْ يُسْكِنَهُ دَارًا لِ 
 .الْمِثْلِ بِتَرَاضِيهِمَا عَلَى الْمَنَافِعِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ حَتَّى يَجِبَ رَدُّ

 

Loans of tangible items 

1. Ibn Taymiyyah: Where an item loaned to a borrower is lent without the stipulation 
of liability in the event of damage or loss, the borrower would not be liable for 
any damage or loss (unless he was negligent).  

  )394ص /  5ج ( –الفتاوى الكبرى 
 ) ه 728المتوفى (ن عبد الحليم ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد ب

 بَابُ الْقَرْضِ 
  وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ

  

  أحكام القرآن 
  أبو بكر بن علي الرازي الجصاص

  سورة النساء
 بَابُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَاتِ

  فِي ضَمَانِ الْعَارِيَّةِف الْفُقَهَاء اخْتَلاَ
 

أَنَّ : " فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَشُرَيْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ , وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ بَعْدَ اخْتِلَافٍ مِنْ السَّلَفِ فِيهِ 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ " . أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ : " اسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّ" . الْعَارِيَّةَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ 

: عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ  وَقَالَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ " هِيَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إذَا هَلَكَتْ : " وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 
وَقَالَ " . فَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي الْحَيَوَانِ وَالْعَقْلِ الضَّمَانَ فَهُوَ ضَامِنٌ ; الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتَعَارَهُ إلَّا الْحَيَوَانَ وَالْعَقْلَ " 

لَا ضَمَانَ فِي الْعَارِيَّةِ وَلَكِنَّ أَبَا : " وَقَالَ اللَّيْثُ " . ضْمَنُ الْحُلِيَّ وَالثِّيَابَ وَنَحْوَهَا لَا يَضْمَنُ الْحَيَوَانَ فِي الْعَارِيَّةِ وَيَ: " مَالِكٌ 
" آُلُّ عَارِيَّةٍ مَضْمُونَةٌ "  :وَقَالَ الشَّافِعِيُّ " : الْعَبَّاسِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ آَتَبَ إلَيَّ بِأَنْ أُضَمِّنَهَا فَالْقَضَاءُ الْيَوْمَ عَلَى الضَّمَانِ 



, يرَ عَلَيْهَا حِينَ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِ ضَمَانِهَا عِنْدَ الْهَلَاكِ إذَا لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا أَنَّ الْمُعِيرَ قَدْ ائْتَمَنَ الْمُسْتَعِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ 
وَذَلِكَ عُمُومٌ } لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ { : لِأَنَّا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ; هُ ضَمَانُهَا وَإِذَا آَانَ أَمِينًا لَمْ يَلْزَمْ

. الضَّمَانِ لَمْ يَضْمَنْهَا آَالْوَدِيعَةِ وَأَيْضًا لَمَّا آَانَتْ مَقْبُوضَةً بِإِذْنِ مَالِكِهَا لَا عَلَى شَرْطِ . فِي نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْ آُلِّ مُؤْتَمَنٍ 
, شْتَرِطْ عَلَيْهِ ضَمَانَ بَدَلِ الْمَقْبُوضِ وَأَيْضًا قَدْ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى نَفْيِ ضَمَانِ الثَّوْبِ الْمُسْتَأْجَرِ مَعَ شَرْطِ بَذْلِ الْمَنَافِعِ إذَا لَمْ يَ

وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ . إذْ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ مَشْرُوطٌ بِوَجْهٍ ; ونَ مَضْمُونَةً فَالْعَارِيَّةُ أَوْلَى أَنْ لَا تَكُ
وَأَيْضًا لَمَّا . وضَةً لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ إذْ آَانَتْ مَقْبُ; فَوَجَبَ أَنْ لَا تُضْمَنَ الْعَارِيَّةُ , مَقْبُوضٌ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا 

لِأَنَّهَا مَقْبُوضَةٌ بِإِذْنِ مَالِكِهَا لَا عَلَى شَرْطِ ضَمَانِ الْبَدَلِ وَهِيَ مَعْرُوفٌ وَتَبَرُّعٌ ; آَانَتْ الْهِبَةُ غَيْرَ  مَضْمُونَةٍ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ 
وَأَيْضًا قَدْ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَّةَ لَوْ نَقَصَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ لَمْ . إذْ هِيَ مَعْرُوفٌ وَتَبَرُّعٌ ; آَذَلِكَ  وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْعَارِيَّةُ

لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ ; أَنْ لَا يَضْمَنَ الْكُلَّ فَإِذَا آَانَ الْجُزْءُ مِنْهَا غَيْرَ مَضْمُونٍ مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ وَجَبَ , يَضْمَنْ النُّقْصَانَ 
فَلَمَّا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الْجُزْءَ ; آَالْغَصْبِ وَالْمَقْبُوضِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ , ضَمَانُهُ بِالْقَبْضِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ حُكْمُ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ 

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظِ حَدِيثِ صَفْوَانَ . ضْمُونٍ وَجَبَ أَنْ لَا يُضْمَنَ الْجَمِيعُ آَالْوَدَائِعِ وَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ الْفَائِتَ بِالنُّقْصَانِ غَيْرُ مَ
نْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي وَرَوَى شَرِيكٌ عَ. فَذَآَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ الضَّمَانَ وَلَمْ يَذْآُرْهُ بَعْضُهُمْ , بْنِ أُمَيَّةَ فِي الْعَارِيَّةِ 

اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم مِنْ صَفْوَانَ أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ يَوْمَ { : مُلَيْكَةَ عَنْ أُمَيَّةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ 
إنْ شِئْت غَرِمْنَاهَا : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم , مَضْمُونَةٌ فَضَاعَ بَعْضُهَا : مَضْمُونَةٌ فَقَالَ  يَا مُحَمَّدٌ: فَقَالَ لَهُ , حُنَيْنٍ 

بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ  وَرَوَاهُ إسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. } أَنَا أَرْغَبُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَا : لَكَ فَقَالَ 
: فَقَالَ , اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا فَضَاعَ بَعْضُهَا { : قَالَ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ 

. فَوَصَلَهُ شَرِيكٌ وَذَآَرَ فِيهِ الضَّمَانَ وَقَطَعَهُ إسْرَائِيلُ وَلَمْ يَذْآُرْ الضَّمَانَ . } اللَّهِ  لَا يَا رَسُولَ: إنْ شِئْت غَرِمْنَاهَا لَكَ فَقَالَ 
أَمُؤَدَّاةٌ : لَهُ  فَقَالَ, أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ { : وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ عَطَاءٍ 

: وَرَوَى جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ . } نَعَمْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَارِيَّةُ ؟ فَقَالَ 
وَيُقَالُ إنَّهُ لَيْسَ فِي رُوَاةِ هَذَا . وَذَآَرَ الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ ذِآْرِ ضَمَانٍ ; ا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَغْزُوَ حُنَيْنً

. ضْطَرِبًا وَلَوْ تَكَافَأَتْ الرُّوَاةُ فِيهِ حَصَلَ مُ, وَلَمْ يَذْآُرْ الضَّمَانَ , الْحَدِيثِ أَحْفَظُ وَلَا أَتْقَنُ وَلَا أَثْبَتُ مِنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ 
وَإِنْ صَحَّ . } الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ { : وَقَدْ رُوِيَ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ 

هِيَ { : مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ صَفْوَانَ أَنَّهُ قَالَ آَ, ذِآْرُ الضَّمَانِ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ فَإِنَّ مَعْنَاهُ ضَمَانُ الْأَدَاءِ 
يْثُ عَنْ حَدَّثَنَا اللَّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : وَآَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ } , مَضْمُونَةٌ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إلَيْكَ 

: قَالَ لِصَفْوَانَ { أَنَّ أَوَّلَ مَا ضُمِنَتْ الْعَارِيَّةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ 
بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا شَرَطَ لَهُ ضَمَانَ الرَّدِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَفْوَانَ آَانَ حَرْبِيا فَثَبَتَ } , أَعِرْنَا سِلَاحَكَ وَهِيَ عَلَيْنَا ضَمَانٌ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِهَا 

أَغَصْبًا تَأْخُذُهَا  : قَالَ لَهُ { وَلِذَلِكَ , فَظَنَّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى جِهَةِ اسْتِبَاحَةِ مَالِهِ آَسَائِرِ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ , آَافِرًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 
فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ يَأْخُذُهَا } ; بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إلَيْكَ وَعَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ , لَا : يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ 

أَنَا ضَامِنٌ : وَهُوَ آَقَوْلِ الْقَائِلِ ; يَأْخُذُهَا عَلَى سَبِيلِ مَا تُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَمْوَالُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى أَنَّهَا عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ 
ةً إنْ ضَمِنْتهَا وَأُبْرِئُ هَما بِتِلْكَ أُسَلِّي حَاجَ: قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ نَاقَةً ; يَعْنِي الْقِيَامَ بِهَا وَالسَّعْيَ فِيهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا , لِحَاجَتِكَ 

وَأَيْضًا فَإِنَّا نُسَلِّمُ لِلْمُخَالِفِ . يَعْنِي إنْ هَمَمْت بِهَا وَأَرَدْتهَا " إنْ ضَمِنْتهَا : " آَانَ فِي الصَّدْرِ دَاخِلَا قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ فِي قَوْلِهِ 
} عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ { : إنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ : وَنَقُولُ , نِ صِحَّةَ الْخَبَرِ بِمَا رُوِيَ فِيهِ مِنْ الضَّمَا
وَغَيْرُ ; لَمْ يَقُلْ أَضْمَنُ قِيمَتَهَا إذْ , ; وَهَذَا يَقْتَضِي ضَمَانَ عَيْنِهَا بِالرَّدِّ لَا ضَمَانَ قِيمَتِهَا , فَجَعَلَ الْأَدْرَاعُ الَّتِي قَبَضَهَا مَضْمُونَةً 

وَأَيْضًا فِيمَا ادَّعَى الْمُخَالِفُ إثْبَاتَ ضَمِيرٍ فِي اللَّفْظِ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ . جَائِزٍ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجَازِ إلَّا بِدَلَالَةٍ 
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً ضَمَانَ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْهَلَاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله ; إثْبَاتُهُ إلَّا بِدَلَالَةٍ وَلَا يَجُوزُ , ضَمَانُ الْقِيمَةِ 

{ : انُ الْقِيمَةِ قَدْ حَصَلَ عَلَيْهِ لَمَا قَالَ فَلَوْ آَانَ ضَمَ} , إنْ شِئْت غَرِمْنَاهَا لَكَ { : عليه وسلم لَمَّا فَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا قَالَ لِصَفْوَانَ 
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْغُرْمَ لَمْ يَجِبْ بِالْهَلَاكِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا أَرَادَ أَنْ , وَهُوَ غَارِمٌ } إنْ شِئْت غَرِمْنَاهَا لَكَ 

يعَةَ انُ مُتَبَرِّعًا بِالْغُرْمِ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم لَمَّا اسْتَقْرَضَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيَغْرَمَهَا إذَا شَاءَ ذَلِكَ صَفْوَ
خُذْهَا فَإِنَّ جَزَاءَ الْقَرْضِ : " يَقْبَلَهَا فَقَالَ لَهُ  ثَلَاثِينَ أَلْفًا فِي هَذِهِ الْغَزَاةِ أَيْضًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ

وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ . } إنْ شِئْت غَرِمْنَاهَا لَكَ { : ؟ فَلَوْ آَانَ الْغُرْمُ لَازِمًا فِيمَا فُقِدَ مِنْ الْأَدْرَاعِ لَمَا قَالَ " الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ 
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةَ ; فَإِنَّ فِي قَلْبِيِّ الْيَوْمَ مِنْ الْإِيمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلُ , لَا : مَا فُقِدَ أَنَّهُ قَالَ  ضَامِنًا لِقِيمَةِ

إنَّ صَفْوَانَ لَمَّا آَانَ حَرْبِيا جَازَ أَنْ : وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا . كُفْرِ لِأَنَّ مَا آَانَ مَضْمُونًا لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ فِي الْإِيمَانِ وَالْ; الْقِيمَةِ 
يَجُوزُ  ضٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُإذْ قَدْ يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا لَا يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَنَا بَعْضَنَا لِبَعْ; يَشْرِطَ لَهُ ذَلِكَ 

لَا يَصِحُّ شَرْطُ : هَذَا التَّأْوِيلَ وَيَقُولُ أَنْ يَرْتَهِنَ مِنْهُمْ الْأَحْرَارَ وَلَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِيمَا بَيْنَنَا ؟ وَآَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ يَأْبَى 
هُ لَوْ شَرَطْنَا لَهُمْ ضَمَانَ الْوَدَائِعِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَصِحَّ ؟  الضَّمَانِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فِيمَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ أَلَا تَرَى أَنَّ

ولُ اللَّهِ قَالَ رَسُ: سَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِضَمَانِ الْعَارِيَّةِ بِمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَ
لِأَنَّهُ إنَّمَا ; وَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ { : صلى االله عليه وسلم 



فَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَا , وَنَحْنُ نَقُولُ إنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْعَارِيَّةِ , نْدَ هَلَاآِهِ أَوْجَبَ رَدَّ الْمَأْخُوذِ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِآْرُ ضَمَانِ الْقِيمَةِ عِ
 .وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ; تَعَلُّقَ لَهُ أَيْضًا بِمَوْضِعِ الْخِلَافِ 

 

2. The loan of food items 

2.1  Ibn Taymiyya: According to the mazhab of Imam Ahmed, it is permitted to lend bread of 
(specific natures and sizes) on the bases of an amount (of pieces loaned) (and not on the 
basis of weight)  

  

  )394ص /  5ج ( –الفتاوى الكبرى 
 ) ه 728المتوفى (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 

 بَابُ الْقَرْضِ 
 

عَلَى  لَوْ أَقْرَضَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ جَازَوَيَجُوزُ قَرْضُ الْخُبْزِ وَرَدُّ مِثْلِهِ عَدَدًا بِلَا وَزْنٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَ
 الصَّحِيحِ،

  

2.2  According to Imam Malik loans are permitted in all things, watermelons, apples, 
pomegranates, clothing, animals and all other things even (male slaves) except in regard to 
female slaves.  

  المدونة 
  مالك بن أنس

  آتاب السام الأول
  القرض جامع

 

وَانِ وَجَمِيعِ فَالْقَرْضُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ جَائِزٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الْبِطِّيخِ وَالتُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَالثِّيَابِ وَالْحَيَ: جَامِعُ الْقَرْضِ قُلْت 
نَعَمْ الْقَرْضُ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ إلَّا الْجَوَارِي : قَالَ  الْأَشْيَاءِ وَالرَّقِيقِ آُلُّهَا جَائِزَةٌ إلَّا فِي الْجَوَارِي وَحْدَهُنَّ ؟

  .وَحْدَهُنَّ 

  

2.3 The Hanafi view  

  شرح معانى الآثار

  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي

 آتاب البيوع

 بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

أَنَّ , { عَنْ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , أَخْبَرَنِي مَالِكٌ : قَالَ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ  
فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ , إبِلٌ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ  رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ

. }  أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً, إنَّ خِيَارَ النَّاسِ , لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيا فَقَالَ أَعْطِهِ إيَّاهُ : فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ , بَكْرَهُ 



سَمِعْت أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ : قَالَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ آُهَيْلٍ , أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ : قَالَ , ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ 
فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ . النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم دَيْنٌ فَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ عَلَيْهِ آَانَ لِرَجُلٍ عَلَى { : قَالَ , الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

اشْتَرُوا , فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم ذَرُوهُ . أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَهَمُّوا بِهِ 
أَوْ مِنْ خَيْرِآُمْ , فَإِنَّ خَيْرَآُمْ , فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ : قَالَ , إنَّا لَا نَجِدُ إلَّا سِنا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ : فَقَالُوا , فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ  لَهُ سِنا

فَذَآَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , عَنْ سَلَمَةَ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : ونَ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ .  } أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً 
تَجُّوا فِي وَاحْ, فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى إجَازَةِ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ " . اُطْلُبُوا " وَقَالَ " اشْتَرُوا لَهُ " إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ , 

آَانَ قَبْلَ , يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا : وَقَالُوا . لَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ : فَقَالُوا , وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ . ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ 
فَلَمْ يَجُزْ , وَرُدَّتْ الْأَشْيَاءُ الْمُسْتَقْرَضَةُ إلَى أَمْثَالِهَا , لُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَحُرِّمَ آُ, ثُمَّ حُرِّمَ الرِّبَا بَعْدَ ذَلِكَ , تَحْرِيمِ الرِّبَا 

يلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ وَالدَّلِ. نَسِيئَةً , يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ  –قَبْلَ نَسْخِ الرِّبَا  –وَقَدْ آَانَ أَيْضًا , الْقَرْضُ إلَّا فِيمَا لَهُ مِثْلٌ 
, ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : قَالَا , ثنا الْخَصِيبُ : ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ . ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ : أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا قَالَ 

عَبْدِ { عَنْ , عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ,  عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ 
جَمْعُ  فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ, فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا , اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو 

وَرُوِيَ فِيهِ مَا قَدْ حَدَّثَنَا . ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ } , فَجَعَلَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ , النَّاقَةُ الشَّابَّةُ الصَّدَقَةِ : قَلُوصٍ 
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي , عَنْ مَعْمَرٍ , ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ  ثنا أَبُو: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ 

نَا فَهْدٌ حَدَّثَ. } أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً , { عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , آَثِيرٍ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمُ . فَذَآَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , عَنْ مَعْمَرٍ , ثنا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ : قَالَ 

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ أَشْعَثَ , ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ : رِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ الزُّهْ: الصَّيْرَفِيُّ قَالَ 
} يئَةً وَيَكْرَهُهُ نَسِ, اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ { عَنْ جَابِرٍ , 
حَدَّثَنَا : قَالُوا , نُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْ. 

أَنَّ النَّبِيَّ { عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ , ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ : يُّ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِ: مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ 
ثنا يَزِيدُ : قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ . } صلى االله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً 

حَدَّثَنَا . عَنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِثْلَهُ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنْ الْحَسَنِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , بْنُ زُرَيْعٍ 
ثنا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه : قَالَ , مَةَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَ: ثنا عَفَّانَ قَالَ : إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ 

, سَنِ عَنْ الْحَ, عَنْ قَتَادَةَ , ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : ثنا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ .  وسلم مِثْلَهُ 
فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ . عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِثْلَهُ 

هَذَا لَا : فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى . ا اسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ وسلم مِنْ إجَازَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَيْضً
 فَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ. وَقَرْضُهَا جَائِزٌ , لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْحِنْطَةَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , يَلْزَمُنَا 
نَهْيَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم { فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي تَثْبِيتِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ . وَقَرْضُهُ جَائِزٌ , نَسِيئَةً 

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبْلِ مَا قَالَ . لِعَدَمِ الْوُقُوفِ مِنْهُ عَلَى الْمِثْلِ  يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ} , عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً 
ا ذَهَبَ ثَبَتَ مَ, فَإِنْ آَانَ إنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ عَدَمِ وُجُودِ الْمِثْلِ . أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي الْحِنْطَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ 

لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ لِأَهْلِ , وَإِنْ آَانَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , إلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ 
لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً وَلَا بَأْسَ , فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ فَرَأَيْنَا الْأَشْيَاءَ الْمَكِيلَاتِ  .الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى 

يْنَا مَا آَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَكِيلَاتِ وَرَأَ. خَلَا الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , وَرَأَيْنَا الْمَوْزُونَاتِ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ آَحُكْمِ الْمَكِيلَاتِ سَوَاءٌ . بِقَرْضِهَا 
, وَبِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , وَإِنْ آَانَتْ مُتَفَاضِلَةً , فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ , وَمَا أَشْبَهَهَا ; مِثْلَ الثِّيَابِ , وَالْمَوْزُونَاتِ 

وَمَا آَانَ مِنْهَا . فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , مَا آَانَ مِنْهَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ : هُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْ. فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ 
وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ . وَأَبُو يُوسُفَ , بُو حَنِيفَةَ أَ, وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ . فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ; مِنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 
وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ آَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ , يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً , لَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ . اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

فَكَانَ غَيْرُ الْمَكِيلِ . عَلَى مَا نَشَرْنَا , غَيْرِ الْحَيَوَانِ , ذِهِ أَحْكَامُ الْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ فَهَ.  مِنْ نَوْعَيْنِ 
وَآَانَ الْحَيَوَانُ لَا , بِيعُ وَالْمُبْتَاعُ بِهِ ثِيَابًا آُلَّهَا وَإِنْ آَانَ الْمَ, نَسِيئَةً , بِمَا هُوَ مِنْ خِلَافِ نَوْعِهِ , لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ , وَالْمَوْزُونِ 

وَلَوْ آَانَ النَّهْيُ . نَسِيئَةً , وَلَا بِبَقَرَةٍ وَلَا بِشَاةٍ , لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ بِبَعِيرٍ , وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ , يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً 
, لَجَازَ بَيْعُ الْعَبْدِ بِالْبَقَرَةِ نَسِيئَةً , إنَّمَا آَانَ لِاتِّفَاقِ النَّوْعَيْنِ , عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً , مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 

وَفِي غَيْرِ , فَلَمَّا بَطَلَ ذَلِكَ فِي نَوْعِهِ . نَسِيئَةً , بِالثَّوْبِ الْقُطْنِ الْمَوْصُوفِ ,  آَمَا جَازَ بَيْعُ الثَّوْبِ الْكَتَّانِ, لِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ 
لَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَإِذَا آَانَ إنَّمَا بَطَ. وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ , إنَّمَا آَانَ لِعَدَمِ وُجُودِ مِثْلِهِ , نَوْعِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ 

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ . بَطَلَ قَرْضُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ , نَسِيئَةً 
فَاسْتِقْرَاضُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ فِي النَّظَرِ . رَهْنُ حَيَوَانٍ , أَنَّهُ لَا يَجُوزُ , اسْتِقْرَاضِ الْإِمَاءِ  مَا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي, ذَلِكَ أَيْضًا 

أَوْ أَمَةٍ وَحَكَمَ فِي , دٍ حَكَمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْ, رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم { فَإِنَّا رَأَيْنَا : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ . آَذَلِكَ , أَيْضًا 
وَآَانَ ذَلِكَ حَيَوَانًا آُلَّهُ يَجِبُ فِي , مِمَّا قَدْ جَعَلَهُ فِي الْإِبِلِ , بِمَا قَدْ حَكَمَ بِهِ , وَفِي أُرُوشِ الْأَعْضَاءِ } , الدِّيَةِ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ 

قَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي الدِّيَةِ وَالْجَنِينِ بِمَا ذَآَرْت مِنْ : قِيلَ لَهُ . ضًا آَذَلِكَ ؟ الذِّمَّةِ فَلِمَ لَا آَانَ آُلُّ الْحَيَوَانِ أَيْ



فَثَبَتَ النَّهْيُ فِي . ا الْبَابِ عَلَى مَا قَدْ ذَآَرْنَا وَشَرَحْنَا فِي هَذَ, وَمَنَعَ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , الْحَيَوَانِ 
وَنَرُدُّ , فَهَذَانِ أَصْلَانِ مُخْتَلِفَانِ نُصَحِّحُهُمَا . وَأُبِيحَ وُجُوبُ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ أَمْوَالٍ , وُجُوبِ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ بِأَمْوَالٍ 

فَحُكْمُهُ , وَمَا آَانَ بَدَلًا مِنْ غَيْرِ مَالٍ , حُكْمَهُ حُكْمَ الْقَرْضِ الَّذِي وَصَفْنَا , مَا آَانَ بَدَلًا مِنْ مَالٍ  فَنَجْعَلُ. إلَيْهِمَا سَائِرَ الْفُرُوعِ 
أَوْ عَلَى , عَلَى أَمَةٍ وَسَطٍ , وَالْخُلْعَ  ,أَوْ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ , التَّزْوِيجِ عَلَى أَمَةٍ وَسَطٍ , وَالْغُرَّةُ الَّتِي ذَآَرْنَا مِنْ ذَلِكَ . حُكْمُ الدِّيَاتِ 

. } أَوْ أَمَةً , غُرَّةً عَبْدًا , النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَدْ جَعَلَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ { وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا وَصَفْنَا أَنَّ . عَبْدٍ وَسَطٍ 
: فَقَالَ بَعْضُهُمْ . عَلَى مَا اخْتَلَفُوا , وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ , يَجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ  وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لَا

, وَأَبُو يُوسُفَ , و حَنِيفَةَ أَبُ, وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ .  إنْ آَانَ ذَآَرًا , وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ , إنْ آَانَ أُنْثَى , عُشْرُ قِيمَةِ الْجَنِينِ 
وَأَجْمَعُوا فِي جَنِينِ الْبَهَائِمِ أَنَّ فِيهِ مَا , نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّ الْجَنِينِ : وَقَالَ آخَرُونَ . رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ , وَمُحَمَّدٌ 

يَجِبُ فِي أَنْفُسِ , عَلَى مَا أَوْجَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم , بَةُ مِنْ الْإِبِلِ وَآَانَتْ الدِّيَاتُ الْوَاجِ. نَقَصَ أُمُّ الْجَنِينِ 
وَمَنَعَ مِنْ , الٍ هُوَ مَا لَيْسَ بِبَدَلٍ مِنْ مَ, فَكَانَ مَا حَكَمَ فِيهِ بِالْحَيَوَانِ الْمَجْعُولِ فِي الذِّمَمِ . وَلَا يَجِبُ فِي أَنْفُسِ الْعَبِيدِ , الْأَحْرَارِ 

وَهَذَا قَوْلُ أَبِي , لَا يَجِبُ فِيهِ حَيَوَانٌ فِي الذِّمَمِ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنْ مَالٍ . ذَلِكَ فِي الْأَبْدَالِ مِنْ الْأَمْوَالِ 
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ . لَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَ, وَأَبِي يُوسُفَ , حَنِيفَةَ 

أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ : قَالَ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ : قَالَ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ : قَالَ , الْكَيْسَانِيُّ 
فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ , فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ , آُلُّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ , خُلَيْدَةَ إلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ 

, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ : قَالَ , حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ . مَالِهِ  وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَأْسَ, فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ 
. مَا خَلَا الْحَيَوَانِ , هِ لَا بَأْسَ بِ, السَّلَفُ فِي آُلِّ شَيْءٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ 

آَانَ حُذَيْفَةُ : قَالَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ , ثنا شُعْبَةُ : قَالَ , ثنا أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ 
أَنَّهُ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , ثنا حَمَّادٌ : قَالَ , ثنا الْخَصِيبُ : بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ . يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ 

, طِيعُوا أُمَرَاءَآُمْ فَأَ: قَالَ , فَإِنَّ أُمَرَاءَنَا يَنْهَوْنَنَا عَنْ ذَلِكَ : قُلْت . سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 
 .وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم , عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ , وَأُمَرَاؤُنَا يَوْمَئِذٍ 

 

3. According to Imam Malik when items are lent for a fixed term, the lender cannot 
demand it prior to expiry of the term. ( I am sure that there is an exception in the 
case where the borrower is willing to do so). 

 
  المدونة

  القضاء في مال المفقود 
  آتاب طلاق السنة

  
إيَّاهُ أَوْ قَارَضَهُ بِهِ أَوْ أَعَارَهُ مَتَاعًا أَوْ أَسْكَنَهُ  أَرَأَيْتَ الْمَفْقُودَ إذَا آَانَ مَالُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ آَانَ الْمَفْقُودُ دَايَنَهُ أَوْ اسْتَوْدَعَهُ: قُلْتُ 

: يَدِهِ أَمْ لَا يَعْرِضُ لَهُمْ السُّلْطَانُ ؟ قَالَ فِي دَارِهِ وَأَجَّرَهُ إيَّاهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا أَيَنْزِعُ السُّلْطَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ يَدِ مَنْ هِيَ فِي 
وَأَمَّا مَا آَانَ مِنْ عَارِيَّةٍ فَإِنْ آَانَ لَهَا أَجَلٌ فَلَا يَعْرِضُ لَهَا حَتَّى يَتِمَّ , مَا آَانَ مِنْ إجَارَةٍ فَلَا يَعْرِضُ لَهَا حَتَّى تَتِمَّ الْإِجَارَةُ أَمَّا 

وَمَا اسْتَوْدَعَهُ أَوْ دَايَنَهُ أَوْ قَارَضَهُ فَإِنَّ السُّلْطَانَ , ى تَتِمَّ سُكْنَاهُ الْأَجَلُ وَمَا آَانَ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا فَلَا يَعْرِضُ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ حَتَّ
لْإِجَارَاتُ لِّ غَائِبٍ وَيُوقِفُهُ وَآَذَلِكَ ايَنْظُرُ فِي ذَلِكَ وَيَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِ الْمَفْقُودِ وَيَجْمَعُهُ لَهُ وَيَجْعَلُهُ حَيْثُ يَرَى لِأَنَّهُ نَاظِرٌ لِكُ

وَإِنْ : قُلْتُ . هَا عَلَى الْغَائِبِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرُهَا إذَا انْقَضَتْ آجَالُهَا صَنَعَ فِيهَا السُّلْطَانُ مِثْلَ مَا وَصَفْتُ لَكَ وَيُوقِفُهَا وَيَحْرُزُ
فَالسُّلْطَانُ , صْلُحُ فِيهِ  الْأَجَلُ عِنْدَ مَالِكٍ وَهَذَا قِرَاضٌ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ الْقِرَاضُ لَا يَ: آَانَ قَدْ قَارَضَ رَجُلًا إلَى أَجَلٍ ثُمَّ فُقِدَ ؟ قَالَ 

الْمَفْقُودِ  يَامِ فِي ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ فِي أَهْلِيَفْسَخُ هَذَا الْقِرَاضَ وَلَا يُقِرُّهُ وَيَصْنَعُ فِي مَالِهِ آُلِّهِ مِثْلَ مَا وَصَفْتُ لَكَ وَيُوَآِّلُ رَجُلًا بِالْقِ
وَلِمَ قُلْتَ فِي الْعَارِيَّةِ إذَا آَانَ لَهَا أَجَلٌ أَنَّ السُّلْطَانَ يَدْعُهَا إلَى : قُلْتُ , رَجُلٌ يَرْضَاهُ فَيُوَآِّلُهُ فَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي لِلْغَائِبِ 

نَفْسَهُ لَوْ آَانَ حَاضِرًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ عَارِيَّتَهُ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ : أَجَلِهَا فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ؟ قَالَ 
نَّ الْمَفْقُودَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ رَدَّهُ فَلِذَلِكَ لَا يَعْرِضُ فِيهِ السُّلْطَانُ لِأَ, مَالِكٍ لِأَنَّهُ أَمْرٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ 

 .وَلِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَأْخُذُوهَا مِنْهُ 
 

4. The cost of returning loaned items is on the borrower. 

  درر الحكام شرح مجلة الأحكام
  علي حيدر الحنفي



 وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: الْعَارِيَّةِ  الْبَابُ الثَّالِثُ فِي
 فِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ -لَاحِقَةٌ 

 )  830الْمَادَّةُ ( 

تَعُودُ مَئُونَةُ رَدِّ آُلِّ عَيْنٍ ) . فَمُؤْنَتُهَا أَيْ آُلْفَتُهَا وَمَصَارِفُ نَقْلِهَا تَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ عِنْدَمَا يَرُدُّ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ الَّتِي فِي يَدِهِ (  -
إذَا : الْإِعَارَةُ . ابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ مِنْ أَبْوَ) .  87( عَلَى مَنْ تَعُودُ إلَيْهِ مَنْفَعَةُ قَبْضِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 

لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ الْعَارِيَّةِ تَعُودُ عَلَيْهِ ; أَرَادَ الْمُسْتَعِيرُ رَدَّ الْعَارِيَّةِ الَّتِي فِي يَدِهِ فَمَصَارِيفُ رَدِّهَا وَمَئُونَةُ نَقْلِهَا عَلَيْهِ 
الْمَسْأَلَةُ : وَتَتَفَرَّعُ هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ عَنْ آَوْنِ مَئُونَةِ رَدِّ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ .  عِيرُ الْعَارِيَّةَ لِمَنْفَعَتِهِ وَقَدْ قَبَضَ الْمُسْتَ. 

اُحْضُرْ أَنْتَ : يْضًا وَامْتَنَعَ عَنْ إعَادَتِهَا لِلْمُعِيرِ بِقَوْلٍ لَهُ لَوْ طَلَبَ الْمُعِيرُ الْعَارِيَّةَ وَآَانَ الْمُسْتَعِيرُ قَادِرًا عَلَى رَدَّهَا أَ: الْأُولَى 
 لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ فِي يَدِهِ بِلَا: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ . وَخُذْهَا أَوْ أَرْسِلْ حَمَّالًا لِيَأْخُذَهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ آَانَ ضَامِنًا 

إذَا : الْإِجَارَةُ ) . الْبَحْرُ ( ي يَدِهِ آَانَ ضَامِنًا اسْتِعْمَالٍ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ عَنْ خِتَامِ الْمُدَّةِ قَائِلًا لِيَحْضُرْ الْمُعِيرُ لِيَأْخُذَهَا وَتَلِفَ فِ
لِأَنَّ قَبْضَ ; )  595( فَأُجْرَةُ نَقْلِهَا تَعُودُ عَلَى الْآجِرِ آَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ  آَانَ رَدُّ وَإِعَادَةُ الْمَأْجُورِ يَحْتَاجُ إلَى حَمْلٍ وَمَئُونَةٍ
وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ :  وَيَرِدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ السُّؤَالُ الْآتِي) . الْبَحْرُ ( الْمَأْجُورِ لِمَنْفَعَةِ الْآجِرِ إذْ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ بَدَلَ الْإِجَارَةِ 

نْ تَلْزَمَ الْمُسْتَأْجِرَ مَئُونَةُ رَدِّ الْمَأْجُورِ أَوْ أَيْضًا مَالِكٌ مَنْفَعَةَ الْمَأْجُورِ فَلِذَلِكَ آَانَ قَبْضُ الْمَأْجُورِ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَيَجِبُ لِذَلِكَ أَ
إنَّمَا يَحْصُلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةُ فَقَطْ مَعَ : الْجَوَابُ . الْقَاعِدَةِ أَنْ تَلْزَمَ الْمُؤَجِّرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ بِالسَّوِيَّةِ  يَجِبُ عَلَى الْأَقَلِّ حَسَبَ هَذِهِ

مَئُونَةُ إعَادَةِ الرَّهْنِ بَعْدَ فَكِّهِ إلَى : الرَّهْنُ . لَى الْمُؤَجِّرِ بَقَاءِ الْعَيْنِ وَبِمَا أَنَّ الْعَيْنَ مُرَجَّحَةٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَجُعِلَتْ مَئُونَةُ الرَّدِّ عَ
إنَّ " . آِتَابُ الْخَامِسِ فِي الرَّهْنِ " لِأَنَّهُ آَمَا جَاءَ فِي آِتَابِ الرَّهْنِ أَيْ فِي شَرْحِ عِنْوَانِ ; ) الْبَحْرُ ( الرَّاهِنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ 

)  890( آَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ " مَئُونَةُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ وَمَصَارِيفُ نَقْلِهِ : الْغَصْبُ . ونِ هُوَ لِتَأْمِينِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ قَبْضَ الْمَرْهُ
ا أَتَى مِنْ ضَرَرٍ لِصَاحِبِ الْمَالِ بِغَصْبِهِ مَالَهُ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ وَإِعَادَةُ الْمَغْصُوبِ لِمَالِكِهِ وَإِزَالَةُ مَ; عَلَى الْغَاصِبِ 

لَوْ اسْتَعَارَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ لِيَرْهَنَهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ عَلَيْهِ : يُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ : اسْتِثْنَاءٌ ) . الْبَحْرُ ( 
الْعَارِيَّةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ  ذَلِكَ لَوْ فَكَّ الرَّهْنَ فَمَئُونَةُ رَدِّ هَذَا الْمَالِ وَإِعَادَتِهِ تَعُودُ عَلَى الْمُعِيرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ ثُمَّ بَعْدَ

لِلْمُعِيرِ فَعَلَيْهِ لَمَّا آَانَ يَسْقُطُ دَيْنُ الْمُسْتَعِيرِ فِي حَالَةِ تَلَفِ الرَّهْنِ الْمُسْتَعَارِ  وَالْفَائِدَةَ فِي الْعَارِيَّةِ الَّتِي تُسْتَعَارُ لِأَجْلِ الرَّهْنِ هِيَ
( لْعَارِيَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ يْثُ إنَّ هَذِهِ افِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِالْمِقْدَارِ الَّذِي سَقَطَ عَنْهُ مِنْ الدَّيْنِ حَ

 .اهَا فِي صَدْرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ فَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لُزُومُ مَئُونَةِ رَدِّ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُعِيرِ هُوَ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي بَيَّنَّ) الْبَحْرُ 

 

5. When an item is borrowed for a particular purpose, it would remain as a Wadi’ah 
(trust) in the possession of the borrower. Thus, he would no longer have the right 
of usage and should neither retain it for more than a normal acceptable period. 
However, if he uses it for something else or continues to retain it, he would be 
liable for discharge of its value if it was lost or damaged.  

  درر الحكام شرح مجلة الأحكام
  علي حيدر الحنفي

 وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَارِيَّةِ 
 وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِفِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ  -لَاحِقَةٌ 

 ) 827الْمَادَّةُ ( 
 
آَالْوَدِيعَةِ  دِ الْمُسْتَعِيرِ أَمَانَةًإذَا اُسْتُعِيرَ شَيْءٌ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ فَمَتَى انْتَهَى ذَلِكَ الْعَمَلُ بَقِيَتْ الْعَارِيَّةُ فِي يَ(  - 

مَثَلًا لَوْ ) . هَا أَوْ أَمْسَكَهَا فَهَلَكَتْ ضَمِنَ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا وَلَا أَنْ يُمْسِكَهَا زِيَادَةً عَنْ الْمُكْثِ الْمُعْتَادِ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ
آَمَا يَلْزَمُ رَدُّ الْقِدْرِ وَالْإِنَاءِ الْمُسْتَعَارَيْنِ لِلْغَسِيلِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ . رَدُّهُ بَعْدَ تَكْسِيرِ الْجِذْعِ اسْتَعَارَ أَحَدٌ فَأْسًا لِتَكْسِيرِ جِذْعٍ فَيَلْزَمُهُ 

فَتَلِفَا آَانَ ضَامِنًا آَذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَهُمَا فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُمَا وَأَعَارَهُمَا لِآخَرَ أَوْ أَوْدَعَهُمَا عِنْدَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَهُمَا . مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ 
وَالْعَارِيَّةُ الَّتِي فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَارِيَّةٌ ) . تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ( زِيَادَةً عَنْ الْمُكْثِ الْمُعْتَادِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ أَمْسَكَهُمَا لِلِاسْتِعْمَالِ 

لَوْ اسْتَعَارَتْ حُلِيا عَلَى : ( ةِ الْمِثَالُ الْقَائِلُ قَّتَةٌ دَلَالَةً أَيْضًا وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْآُورَمُوَ
وَعَلَى ذَلِكَ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ لَا تُفِيدُ حُكْمًا زَائِدًا عَنْ . وَهُوَ مِثَالٌ لَهَا ) لِكَ الْعُرْسِ أَنْ تَلْبَسَهُ فِي عُرْسِ فُلَانٍ لَزِمَ إعَادَتُهُ فِي خِتَامِ ذَ

 .ادَّةِ لُزُومٌ حَقِيقِيٌّ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لَمْ تَرِدْ فِيهَا لَكَانَ لِهَذِهِ الْمَ) دَلَالَةً ( الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لَوْ آَانَتْ عِبَارَةُ أَوْ 
 



6. When an item is explicitly or implicitly borrowed for a limited period, it should be 
returned immediately thereafter.  

  شرح مجلة الأحكامدرر الحكام 
  علي حيدر الحنفي

 يْنِوَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَ: الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَارِيَّةِ 
 فِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ -لَاحِقَةٌ 

 ) 826الْمَادَّةُ ( 

مَثَلًا لَوْ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ حُلِيا . نْ الْمُكْثُ الْمُعْتَادُ مَعْفُوٌّ الْعَارِيَّةُ الْمُوَقَّتَةُ نَصا أَوْ دَلَالَةً يَلْزَمُ رَدُّهَا لِلْمُعِيرِ فِي خِتَامِ الْمُدَّةِ لَكِ(  - 
أَنْ   قْتِ وَآَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَارَتْ حُلِيا عَلَىعَلَى أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ إلَى عَصْرِ الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ لَزِمَ رَدُّ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعَارِ فِي حُلُولِ ذَلِكَ الْوَ

الْعَارِيَّةُ الْمُوَقَّتَةُ ) . رَّدِّ وَالْإِعَارَةِ تَلْبَسُهُ فِي عُرْسِ فُلَانٍ لَزِمَ إعَادَتُهُ فِي خِتَامِ ذَلِكَ الْعُرْسِ لَكِنْ يَجِبُ مُرُورُ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ لِل
دِيعَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا وَيَلْزَمُ رَدُّهَا لِلْمُعِيرِ فِي خِتَامِ الْمُدَّةِ نَصا أَوْ دَلَالَةً فِيمَا أَنَّهَا تَكُونُ فِي خِتَامِ الْوَقْتِ وَ

هِيَ , وَقْتٍ مُعَيَّنٍ الْمُوَقَّتَةُ دَلَالَةً هِيَ الْحَاوِيَةُ لِلتَّوْقِيتِ بِ, الْعَارِيَّةُ الْمُوَقَّتَةُ نَصا . وَلَيْسَ لَهُ تَوْقِيفُهَا زِيَادَةً عَنْ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ 
وَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يَرُدَّ الْمُسْتَعِيرُ فِي خِتَامِ . تَعْبِيرٌ عَامٌّ لِذَلِكَ )  827( الْعَارِيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى التَّوْقِيتِ بِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ وَالْمَادَّةُ 

لِأَنَّهُ مَتَى ; يَسْتَعْمِلْهُ  لَوْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ لَزِمَ الضَّمَانُ سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ الْمُسْتَعِيرُ بَعْدَ خِتَامِ الْمُدَّةِ أَمْ لَمْالْمُدَّةِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ وَ
الْمُعِيرِ مُوَقَّتًا فَإِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْمُسْتَعِيرُ فِي خِتَامِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ قَدْ  لِأَنَّهُ لَمَّا آَانَ إذْنُ; انْتَهَتْ الْمُدَّةُ يَكُونُ غَاصِبًا بِإِمْسَاآِهِ الْعَارِيَّةَ 
قَالَ بَعْضُ :  اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي لُزُومِ الضَّمَانِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ) .  891( أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 

دَ مُضِيِّ الْوَقْتِ وَقَالُوا بِعَدَمِ لُزُومِ الضَّمَانِ الْفُقَهَاءِ بِلُزُومِ الضَّمَانِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ فِي حَالَةِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعِيرِ الْمُسْتَعَارَ بَعْ
وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِلُزُومِ , هُ الْمُعِيرُ وَتَلِفَ وَهُوَ مُحَافِظٌ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْمُسْتَعِيرُ وَلَمْ يَطْلُبْ

مَشْرُوحِ آَمَا ذُآِرَ فِي الْفَتَاوَى وَجْهِ الْالضَّمَانِ مُطْلَقًا وَيَرَى أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ هَذَا الْقَوْلَ وَقَدْ أَفْتَى مَشَايِخُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْ
فَالْقَائِلُونَ بِلُزُومِ رَدِّهِ قَالُوا . رُدَّهُ وَتَلِفَ الْفَيْضِيَّةِ وَعَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُذْآَرْ فِي الْمَجَلَّةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لُزُومُ الضَّمَانِ قِيَمًا إذَا لَمْ يَ

بِلُزُومِ الضَّمَانِ أَمَّا الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ بِلُزُومِ )  827( ةِ عَدَمِ الرَّدِّ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صُرِّحَ فِي الْمَادَّةِ بِلُزُومِ الضَّمَانِ فِي حَالَ
آَذَلِكَ ) . تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ( لْزَمُ الرَّدُّ بَعْدَ الطَّلَبِ الضَّمَانِ فَيَقُولُونَ بِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَيَ

مْوَالِ انَ ضَامِنًا سَوَاءٌ آَانَ الْمُسْتَعَارُ مِنْ الْأَلَوْ أَعَارَ الْمُسْتَعِيرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ بَعْدَ خِتَامِ الْمُدَّةِ الْعَارِيَّةِ لِآخَرَ آَ
تَعِيرَ الْأَوَّلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ أَمْ لَمْ تَكُنْ وَيَكُونُ الْمُعِيرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْ

مُدَّةِ فِي الْإِعَارَةِ الْمُوَقَّتَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْعَارِيَّةُ إلَى أَجْنَبِيٍّ لِأَجْلِ تَوْصِيلِهَا إلَى آَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْمُسْتَعِيرُ بَعْدَ خِتَامِ الْ. الثَّانِيَ 
لَكِنْ الْمُكْثُ الْمُعْتَادُ . الْأَجْنَبِيِّ هَا بِيَدِ الْمُعِيرِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ إذَا آَانَ أَمْسَكَهَا فِي يَدِهِ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ أَوْ تَرَآَ

فَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ , )  36( لِأَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ; فِي خِتَامِ الْمُدَّةِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ مَعْفُوٌّ 
وَيُعْرَفُ )  91( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ . لِأَنَّ الْجَوَازَ الشَّرْعِيَّ يُنَافِي الضَّمَانَ ; دَّةِ الْمُكْثِ الْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ الْمُسْتَعِيرِ فِي أَثْنَاءِ مُ

مْ يُعَيَّنْ مِقْدَارُهَا فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ الرُّجُوعُ إلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَ; الْمُكْثُ الْمُعْتَادُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ 
. لِيِّ الْمُسْتَعَارِ فِي حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مَثَلًا لَوْ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ حُلِيا عَلَى أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ إلَى عَصْرِ الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ لَزِمَ رَدُّ الْحُ. 

صَاحِبِهَا آَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَرْآَبَهَا إلَى الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ ذَهَابًا وَإِيَابًا فَيَلْزَمُهُ رَدُّهَا إلَى .  وَهَذَا الْمِثَالُ لِلْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ نَصا 
آَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَارَتْ حُلِيا . دِّ مُمْكِنًا وَأَبْقَاهَا عِنْدَهُ أَيَّامًا فَسُرِقَتْ مِنْ عِنْدِهِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ عِنْدَ الرُّجُوعِ فَإِذَا لَمْ يَرُدَّهَا مَعَ آَوْنِ الرَّ

لَوْ اسْتَعَارَ : مِثَالٌ آخَرُ . مُوَقَّتَةِ دَلَالَةً عَلَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي عُرْسِ فُلَانٍ لَزِمَ إعَادَتُهُ فِي خِتَامِ ذَلِكَ الْعُرْسِ وَهَذَا الْمِثَالُ لِلْعَارِيَّةِ الْ
لِأَنَّ هَذِهِ الْعَارِيَّةَ مُقَيَّدَةٌ مَعْنًى بِمُدَّةِ قِرَاءَةِ الْمُسْتَعِيرِ الْكِتَابَ ; أَحَدٌ آِتَابًا لِتَحْضِيرِ بَحْثٍ فَلَوْ أَتَمَّ الْبَحْثَ أَوْ تَرَآَهُ لَزِمَهُ رَدُّ الْكِتَابِ 

وَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَعَارُ فِي أَثْنَاءِ هَذَا . كِنْ يَلْزَمُ فِي إعَادَةِ الْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ نَصا أَوْ دَلَالَةً وَرَدِّهَا مُرُورُ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ لَ. 
أَنَّ رَدَّ الْوَدِيعَةِ لَازِمٌ بَعْدَ الطَّلَبِ بِخِلَافِ )  794( وَقَدْ صُرِّحَ فِي الْمَادَّةِ .  الْوَقْتِ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَضْمَنُ

بْنِيا عَلَى الْقَبْضِ لَمَّا آَانَ إمْسَاكُ الْمُسْتَوْدَعِ فِي الْوَدِيعَةِ مَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ , الْعَارِيَّةِ الْمُوَقَّتَةِ فَيَلْزَمُ رَدُّهَا بِدُونِ طَلَبٍ 
بْنِيا عَلَى الْقَبْضِ السَّابِقِ لَكِنْ الْقَبْضُ السَّابِقِ وَالْقَبْضُ السَّابِقُ الْمَذْآُورُ لِلْمَالِكِ وَفِي الْعَارِيَّةِ أَيْضًا وَإِنْ آَانَ إمْسَاكُ الْمُسْتَعِيرِ مَ

وَعَدَمُ الضَّمَانِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِذْنِ وَلَا يُوجَدُ إذْنٌ بَعْدَ الْوَقْتِ فَيَلْزَمُ  السَّابِقُ الْمَذْآُورُ هُوَ لِنَفْسِ الْمُسْتَعِيرِ
 ) .تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ( الضَّمَانُ بِسَبَبِ إمْسَاآِهِ الْعَارِيَّةَ لِنَفْسِهِ 

7.1 The borrower must return the loaned item in person or through a person he trusts. 
However, if he had returned the item through any other person besides the person 
he trusts and the item was destroyed before delivery, he would be liable  

 



  درر الحكام شرح مجلة الأحكام
  علي حيدر الحنفي

 وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: الثَّالِثُ فِي الْعَارِيَّةِ الْبَابُ 
 فِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ -لَاحِقَةٌ 

 ) 828الْمَادَّةُ ( 

) . تْ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ يَرُدُّ الْعَارِيَّةَ إلَى الْمُعِيرِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمِينِهِ فَإِذَا رَدَّهَا بِغَيْرِ أَمِينِهِ فَهَلَكَ(  - 
مَحِلِّ الَّذِي يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ تَسْلِيمًا بِنَفْسِهِ أَوْ  بِأَمِينِهِ آَمَا سَيُبَيَّنُ الْمُسْتَعِيرُ يَرُدُّ الْعَارِيَّةَ إلَى الْمُعِيرِ أَوْ إلَى خَادِمِهِ إلَى الْ

ادَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَعَارَفِ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ قَدْ رَدَّهَا وَأَعَ; فَإِذَا رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَعَارَفِ بَرِئَ . ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ 
بِنَاءً عَلَيْهِ )  824( وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ فِي حُكْمِ الْمَادَّةِ . إيدَاعُهَا لِأَمِينِهِ : وَمَعْنَى رَدِّهَا لِأَمِينِهِ ) .  36( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 

نَّهُ اشْتَرَطَ الَّذِي فِي عِيَالِ الْمُسْتَعِيرِ وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ مِنْ الْأَمِينِ الَّذِي لَيْسَ فِي عِيَالِ الْمُسْتَعِيرِ إذْ إ فَالْأَمِينُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ الْأَمِينِ
لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرُدَّ الْعَارِيَّةَ : الْحَاصِلُ وَ. أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْآخَرُ أَمِينًا )  824( فِي جَوَازِ الْإِيدَاعِ عَلَى مَا ذُآِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 

ورُ الْعَارِيَّةَ أَوْ اسْتَهْلَكَهَا فَلَا يَلْزَمُ إلَى الْمُعِيرِ مَعَ الشَّخْصِ الَّذِي يُمْكِنُهُ إيدَاعُهُ إيَّاهَا وَفِي هَذِهِ الْحَالِ إذَا أَتْلَفَ الْأَمِينُ الْمَذْآُ
أَمَّا لَوْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ مَعَ غَيْرِ أَمِينِهِ وَتَلِفَتْ . وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ الْأَمِينَ الْمَذْآُورَ لَيْسَ إلَّا )  91( بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ  الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانٌ

نُقْصَانٌ أَوْ اسْتَهْلَكَهَا ذَلِكَ الشَّخْصُ آَانَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا  قَبْلَ الْوُصُولِ أَيْ قَبْلَ رَدِّهَا وَتَسْلِيمِهَا لِلْمُعِيرِ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا
تَةَ بَعْدَ خِتَامِ مَثَلًا لَوْ أَرْسَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ الْمُوَقَّ. سَوَاءٌ أَآَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُقَيَّدَةً أَمْ مُوَقَّتَةً فَالْحُكْمُ فِيهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ 

 ) .تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالتَّنْوِيرُ وَالدُّرَرُ ( ا الْمُدَّةِ مَعَ غَيْرِ أَمِينِهِ لِلْمُعِيرِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ آَانَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنً

 

7.2 Returning the Ariyah through a family member 

  المبسوط
 محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي

 )آِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 
 

لِأَنَّ يَدَ مَنْ فِي عِيَالِهِ ; عِيَالِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ عَطِبَتْ فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ الدَّابَّةِ ثُمَّ رَدَّهَا مَعَ عَبْدِهِ أَوْ بَعْضِ مَنْ هُوَ فِي 
;  وَالْعُرْفُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَرُدُّ الْمُسْتَعَارَ بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ, آَمَا أَنَّ يَدَ مَنْ فِي عِيَالِهِ فِي الْحِفْظِ آَيَدِهِ , فِي الرَّدِّ آَيَدِهِ 

وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهَا فَهُوَ , وَآَذَلِكَ إنْ رَدَّهَا إلَى عَبْدِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ . وَلِهَذَا يَعُولُهُمْ فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهَا دَلَالَةً 
لَى صَاحِبِهَا آَالْمُودَعِ إذَا رَدَّ الْوَدِيعَةَ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ مَا لَمْ تَصِلْ إلَى وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَبْرَأَ مَا لَمْ تَصِلْ إ, بَرِيءٌ اسْتِحْسَانًا 

ئِسِ أَيْضًا فَكَذَلِكَ وَلَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ لَكَانَ يَدْفَعُهَا إلَى السَّا, وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ صَاحِبُهَا إنَّمَا يُحْفَظُ بِيَدِ هَذَا السَّائِسِ , يَدِ  صَاحِبِهَا 
وَبِاسْتِرْدَادِهَا مِنْهُ إذَا فَرَغَتْ , وَالْعُرْفُ الظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ يَأْمُرُ السَّائِسَ بِدَفْعِهَا إلَى الْمُسْتَعِيرِ , إذَا رَدَّهَا عَلَى السَّائِسِ 

, فَإِنَّ صَاحِبَهَا هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى اسْتِرْدَادُهَا عَادَةً , وَلَمْ يُوجَدْ مِثْلُ هَذَا الْعُرْفِ فِي الْوَدِيعَةِ , فَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ دَلَالَةً 
لُؤْلُؤٍ فَرَدَّهُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى عَبْدٍ هُوَ لَوْ آَانَ عَقْدُ : وَإِنَّمَا أَوْدَعَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِكَوْنِهَا فِي يَدِ عِيَالِهِ حَتَّى قَالُوا فِي الْمُسْتَعَارِ 

  .لِأَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَرْضَى بِاسْتِرْدَادِ مِثْلِهِ عَادَةً ; سَائِسُ دَوَابِّ الْمُعِيرِ لَا يَبْرَأُ 

 

7. When the lender directly or indirectly requests for the loaned item, the borrower is 
obliged to immediately return it. If he defers or withholds its return without 
justified reason, and the item is then damaged, he would be held liable.  

 

  درر الحكام شرح مجلة الأحكام
  علي حيدر الحنفي

 وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: ثُ فِي الْعَارِيَّةِ الْبَابُ الثَّالِ
 فِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ -لَاحِقَةٌ 



 
 ) 825الْمَادَّةُ ( 
 
دُّهَا إلَيْهِ فَوْرًا وَإِذَا أَوْقَفَهَا وَأَخَّرَهَا بِلَا عُذْرٍ فَتَلِفَتْ الْعَارِيَّةُ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا مَتَى طَلَبَ الْمُعِيرُ الْعَارِيَّةَ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ رَ(  

لِأَنَّهُ لَمَّا آَانَتْ ; يْ فِي الْحَالِ مَتَى طَلَبَ الْمُعِيرُ الْعَارِيَّةَ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَآِيلِهِ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ رَدُّهَا إلَيْهِ فَوْرًا أَ) . ضَمِنَ 
وَطَلَبَ إعَادَتَهَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الِامْتِنَاعِ عَنْ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَمْ تَحْدُثْ وَلَا شَكَّ أَنَّ )  806( عَنْ الْعَارِيَّةِ حَسَبَ الْمَادَّةِ 

لَزِمَ ضَمَانُ  طَلَبَ الْمُعِيرُ الْعَارِيَّةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ وَلَمْ يُعِدْهَا الْمُسْتَعِيرُ إلَيْهِ وَبَقِيَ يَسْتَعْمِلُهَا لِلْمُعِيرِ حَقا فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَوْ
أَوْ مَالَ يَتِيمٍ فَلَا تَجُوزُ إعَارَتُهُ وَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي  آَذَلِكَ لَوْ آَانَ الْمُعَارُ مَالَ وَقْفٍ, الْمَنْفَعَةِ إذَا آَانَتْ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ وَإِلَّا فَلَا 

يُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ الْمُطْلَقِ إذَا طَلَبَ : مَتَى طَلَبَ  - 1إيضَاحُ الْقُيُودِ . مُدَّةِ الْإِعَارَةِ آَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ آِتَابِ الْإِجَارَةِ 
وَعَلَيْهِ ) .  1459( ولِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ يرُ الْعَارِيَّةَ بِالذَّاتِ يَلْزَمُ رَدُّهَا آَمَا يَلْزَمُ رَدُّهَا أَيْضًا لَوْ طَلَبَهَا بِوَاسِطَةِ وَآِيلِهِ أَوْ رَسُالْمُعِ

فَصَدَّقَ الْمُسْتَعِيرُ الشَّخْصَ , سْتَعَارَ الَّذِي فِي يَدِك وَأَمَرَنِي بِقَبْضِهِ إنَّ الْمُعِيرَ أَعَارَنِي الْمُ: لَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْمُسْتَعِيرَ وَقَالَ لَهُ 
ا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ ا أَثْبَتَ الْمُسْتَعِيرُ الْأَمْرَ فَبِهَالْمَذْآُورَ وَأَعْطَاهُ الْمُسْتَعَارَ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُعِيرُ أَنَّهُ أَمَرَ ذَلِكَ الشَّخْصَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِذَ
وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الرُّجُوعُ عَلَى )  814( مَعَ الْيَمِينِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُعِيرُ آَانَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا الْمَالَ الْمُسْتَعَارَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 

إِنْكَارِ الْإِذْنِ وَلَمَّا آَانَ لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ الْآخَرَ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى ذَلِكَ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِمَا ضَمِنَ وَإِنْ الْمُعِيرُ ظَلَمَهُ بِ
هُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ بِهَا أَوْ لَكِنْ الْمُسْتَعِيرُ لَوْ آَذَّبَ ذَلِكَ الشَّخْصَ فِي إفَادَتِهِ الْمَذْآُورَةِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْ)  921( الشَّخْصِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 

إذَا ضَاعَ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ ) .  820( صَدَّقَ مَعَ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ وَأَعْطَاهُ الْمُسْتَعَارَ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ إيَّاهَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 
صَدِّقْهُ بِرْهُ بِضَيَاعِهِ وَوَعَدَ بِرَدِّهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْبَرَهُ بِضَيَاعِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَإِذَا لَمْ يُالْمُسْتَعِيرِ وَعِنْدَ طَلَبِ صَاحِبِهِ لَهُ لَمْ يُخْ

كِنْ إذَا لَمْ يَطْلُبْهُ الْمُعِيرُ أَوْ وَآِيلُهُ أَوْ رَسُولٌ لَ.  الْمُعِيرُ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ لِلتَّنَاقُضِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ 
أَمَّا إذَا آَانَتْ مُقَيَّدَةً فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ آَمَا هُوَ مَذْآُورٌ , وَلَمْ يُعِدْهُ الْمُسْتَعِيرُ وَتَلِفَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانٌ فِي الْإِعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ 

لَوْ ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ رَدَّهُ وَتَسْلِيمَهُ الْمُسْتَعَارَ قَبْلًا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ : الرَّدُّ وَالتَّسْلِيمُ  - 2) . تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ( لْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فِي ا
أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ رَدَّ , عِيرُ مُجْبَرًا عَلَى إثْبَاتِ هَذَا الِادِّعَاءِ وَلَيْسَ الْمُسْتَ)  1774( لِلْمُسْتَعِيرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 

( تْ بَيِّنَةُ الْمُعِيرِ عِيرِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ رَجَحَالْمُسْتَعَارَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَادَّعَى الْمُعِيرُ أَنَّ الْمُسْتَعَارَ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِتَعَدِّي الْمُسْتَ
: وَهَذَا الْقَيْدُ يُوَضَّحُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَبَعْدَ الطَّلَبِ الْمَذْآُورِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ) : فَوْرًا (  - 3) .  86( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ) الْوَجِيزُ 

عَاجِزًا عَنْ رَدِّهِ لِلْمُعِيرِ وَأَخَّرَ رَدَّهَا إلَى الْمُعِيرِ أَوْ وَآِيلِهِ أَوْ رَسُولِهِ يَعْنِي لَمْ يَرُدَّهَا  إذَا وَقَفَهَا فِي يَدِهِ بِلَا عُذْرٍ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ
قِيمَتِهَا نُقْصَانٌ ضَمِنَ فِي حَالِ   عَلَىفَوْرًا وَأَبْقَاهَا عِنْدَهُ بِلَا رِضَا الْمُعِيرِ وَتَلِفَتْ الْعَارِيَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ ضَاعَتْ أَوْ طَرَأَ

آَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي الْوَدِيعَةِ آَمَا هُوَ . التَّلَفِ وَالضَّيَاعِ جَمِيعَ قِيمَتِهَا وَفِي حَالِ النُّقْصَانِ أَيْ نُقْصَانِ قِيمَتِهَا فَقَطْ 
مِنْ الْمَجَلَّةِ آَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ الْمُعِيرُ )  900( فِي نُقْصَانِ الْقِيمَةِ الْعَمَلُ بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ  وَيَجِبُ) .  794( مَذْآُورٌ فِي الْمَادَّةِ 

عَارِيَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِذَا وَمَضَى شَهْرٌ ثُمَّ تَلِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْ, نَعَمْ أُعْطِيك إيَّاهَا : الْعَارِيَّةَ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَعِيرُ 
سْتَعِيرُ غَيْرَ عَاجِزٍ عَنْ رَدِّهَا إلَّا أَنَّ آَانَ الْمُسْتَعِيرُ عَاجِزًا عَنْ رَدِّ الْعَارِيَّةِ فِي وَقْتِ الطَّلَبِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَآَذَلِكَ إذَا آَانَ الْمُ

فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ أَيْضًا أَمَّا إذَا آَانَ , لَا بَأْسَ : ائِهَا فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ آَأَنْ يَقُولَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ الْمُعِيرَ رَضِيَ صَرَاحَةً فِي بَقَ
خْطَ لِعَدَمِ رَدِّهَا أَوْ سَكَتَ آَانَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُعِيرُ لَمْ يَرْضَ بِبَقَائِهَا أَيْ لَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِ الْمُسْتَعِيرِ رَدَّهَا وَأَظْهَرَ الْكُرْهَ وَالسُّ

لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إذَا آَانَ بِعُذْرٍ فَلَا يَلْزَمُ الرَّدُّ إلَى زَوَالِ الْعُذْرِ وَبَعْدَ ; جَاءَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ بِلَا عُذْرٍ ) . تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ( ضَامِنًا 
سُّوقِ فَصَادَفَهُ الْمُعِيرُ الرَّدُّ فَلَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آخَرَ دَابَّةً إعَارَةً مُطْلَقَةً وَرَبَطَهَا الْمُسْتَعِيرُ فِي إصْطَبْلِهِ وَذَهَبَ إلَى ال ذَلِكَ يَلْزَمُ

وٌّ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ وَطَلَبَ مِنْهُ إعَادَةَ الْعَارِيَّةِ فَتَأْخِيرُهُ إيَّاهَا إلَى أَنْ يَعُودَ إلَى دَارِهِ مَعْفُ
لَوْ أَحْضَرَ  آَذَلِكَ. لْمَادَّةِ الْآتِيَةِ آَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ نَصا أَوْ دَلَالَةً آَمَا هُوَ مَذْآُورٌ فِي ا. ضَمَانٌ 

وَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْهُ )  829( ورِينَ فِي الْمَادَّةِ الْمُسْتَعِيرُ الثَّوْبَ الْمُسْتَعَارَ فَوْرًا يَطْلُبُ الْمُعِيرُ إيَّاهُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْأَشْخَاصِ الْمَذْآُ
أَمَّا إذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ . لَةَ فَتَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ تَسْلِيمُ الْعَارِيَّةِ أَمْسَكَهَا فِي يَدِهِ تِلْكَ اللَّيْ

 .آَانَ ضَامِنًا 
 

8. If necessary, the Musta’ir (borrower) can place the Aariyah (loaned item) in the 
trust of a third party/person. If the item is then destroyed without any 
transgression or negligence by such a person, the borrower would not be held 
liable.  
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 وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَارِيَّةِ 
 فِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ -لَاحِقَةٌ 

 )  824الْمَادَّةُ ( 
 
رٍ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ مَثَلًا إذَا اسْتَعَارَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُودِعَ الْعَارِيَّةَ عِنْدَ آخَرَ فَإِذَا هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِي(  -

إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ فَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ وَعَجَزَتْ عَنْ الْمَشْيِ فَأَوْدَعَهَا عِنْدَ  دَابَّةً عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحِلِّ آَذَا ثُمَّ يَعُودُ فَوَصَلَ
لِأَنَّ ;  لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُودِعَ الْعَارِيَّةَ الَّتِي تَجُوزُ إعَارَتُهَا عِنْدَ آخَرَ أَيْ عِنْدَ أَمِينِهِ) . شَخْصٍ ثُمَّ هَلَكَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا فَلَا ضَمَانَ 
أَنْ يُعِيرَهَا لِآخَرَ وَيَكُونُ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ الثَّانِي أَمَانَةً وَعَلَيْهِ )  820( لِلْمُسْتَعِيرِ آَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 

فِي الْإِعَارَةِ تَمْلِيكًا لِلْمَنْفَعَةِ وَإِيدَاعًا مَعًا وَأَنَّ مَنْ يَمْلِكُ الْأَعْلَى يَمْلِكُ الْأَدْنَى لِأَنَّ ; فَإِيدَاعُ الْمُسْتَعِيرِ لِلْإِعَارَةِ هُوَ دُونَ إعَادَتِهَا 
ارِيَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ بِلَا تَعَدٍّ وَبِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ تَلِفَتْ الْعَ) . تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ( بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَلِذَلِكَ يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ 

وَعَدَمُ لُزُومِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ مَبْنِيٌّ عَلَى , وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا نُقْصَانٌ فَلَا يَلْزَمُ الْمُعِيرَ وَلَا الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانٌ 
آَمَا أَنَّ عَدَمَ لُزُومِ الْمُسْتَوْدَعِ الضَّمَانُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُوَ مَذْآُورٌ ) وَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ الْجَ: ( الْقَائِلَةِ )  91( الْمَادَّةِ 

بِلَا تَعَدٍّ ( تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ وَقَيْدُ  الْمُتَضَمَّنَةِ عَدَمَ لُزُومِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ فِي التَّلَفِ الَّذِي يَحْصُلُ بِلَا)  777( فِي الْمَادَّةِ 
. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسْتَوْدَعِ فَهُوَ قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ . فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسْتَعِير لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيا ) وَلَا تَقْصِيرٍ 

انٌ فَلَا يَلْزَمُ ارِيَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ وَإِنْ آَانَ بِتَعَدِّي الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ تَقْصِيرِهِ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا نُقْصَفَلَوْ تَلِفَتْ تِلْكَ الْعَ
أَمَّا لَوْ تَلِفَتْ الْعَارِيَّةُ بِتَعَدِّي  ) . 828( آَمَا يَتَّضِحُ لَك فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ) .  91( الْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 

اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي إيدَاعِ ) .  387( الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَزِمَ الْمُسْتَوْدَعَ الضَّمَانُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ 
وَنَظَرًا لِكَوْنِ الْقَوْلِ . انِ فَالْإِيدَاعُ الْمَذْآُورُ عَلَى قَوْلٍ لَيْسَ جَائِزًا وَيَجُوزُ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ فِي إيدَاعِ الْعَارِيَّةِ قَوْلَ: الْعَارِيَّةِ 

فَلَوْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ . هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ  وَيَتَفَرَّعُ عَنْ الِاخْتِلَافِ الْمَذْآُورِ. بِالْجَوَازِ هُوَ الْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ 
أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَلَا , الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْعَارِيَّةَ مَعَ أَمِينِهِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعِيرِ وَتَلِفَتْ الْعَارِيَّةُ فِي يَدِ الْأَمِينِ لَزِمَ الضَّمَانُ عَلَى 

 ) .الْبَحْرُ ( يَلْزَمُ ضَمَانٌ 
 
 
 

9. When the item loaned is valuable e.g. precious stones, then it is essential that 
these be returned to the actual lender.  

 
  درر الحكام شرح مجلة الأحكام

  علي حيدر الحنفي
 وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَارِيَّةِ 

 فِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ -لَاحِقَةٌ 
 )  829الْمَادَّةُ ( 
 

يَدِ الْمُعِيرِ نَفْسِهِ وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ إذَا آَانَتْ الْعَارِيَّةُ مِنْ الْأَشْيَاءِ النَّفِيسَةِ آَالْمُجَوْهَرَاتِ يَلْزَمُ فِي رَدَّهَا أَنْ تُسَلَّمَ لِ( 
 مَثَلًا الدَّابَّةُ. ى خَادِمِ الْمُعِيرِ رَدٌّ وَتَسْلِيمٌ فَإِيصَالُهَا إلَى الْمَحِلِّ الَّذِي يُعَدُّ التَّسْلِيمُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ تَسْلِيمًا وَآَذَا إعْطَاؤُهَا إلَ

الْعَارِيَّةُ إذَا آَانَتْ مِنْ الْأَشْيَاءِ النَّفِيسَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ فِي ) . الْمُعَارَةُ تَسْلِيمُهَا إيصَالُهَا إلَى إصْطَبْلِ الْمُعِيرِ وَتَسْلِيمُهَا إلَى سَائِسِهِ 
الْمُعِيرِ نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ أُعْطِيت هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إلَى خَادِمِ الْمُعِيرِ أَوْ  يَدِ الْخَدَمِ آَالْمُجَوْهَرَاتِ يَلْزَمُ فِي رَدِّهَا أَنْ تُسَلَّمَ لِيَدِ

مْ يَجْرِيَا عَلَى لِأَنَّ الْعَادَةَ وَالْعُرْفَ لَ; وُضِعَتْ فِي دَارِهِ أَوْ إصْطَبْلِهِ وَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى يَدِ الْمُعِيرِ آَانَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا 
لَكِنْ إذَا جَرَى الْعُرْفُ عَلَى تَسْلِيمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ النَّفِيسَةِ لِبَعْضِ . الْبَحْرُ )  36( تَسْلِيمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَأَمْثَالِهَا لِلْخَدَمِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 
فَعَلَيْهِ إذَا آَانَ يُوجَدُ عِنْدَ الْأَعْيَانِ مُوَظَّفٌ أَوْ خَادِمٌ لِحِفْظِ تِلْكَ . إعْطَاؤُهَا لَهُمْ  الْخَدَمِ الْخُصُوصِيِّينَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَجُوزُ

عِيرِ مَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَ الْقَبْضِ آَذَلِكَ إذَا وُجِدَ فِي عِيَالِ الْمُ. الْمُجَوْهَرَاتِ وَالْعِنَايَةِ بِهَا فَمِنْ الْجَائِزِ تَسْلِيمُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ النَّفِيسَةِ لَهُ 
اُنْظُرْ . فَيَجُوزُ تَسْلِيمُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ لَهُ وَالصَّرْفِ وَيُدِيرُ سَائِرَ مَصَالِحِهِ فَإِذَا جَرَتْ  الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ عَلَى تَسْلِيمِهِ الْأَشْيَاءَ النَّفِيسَةَ 

 فِي الْعُرْفِ ى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ فِي يَدِ الْخَدَمِ فَإِيصَالُهَا إلَى الْمَحِلِّ الَّذِي يُعَدُّ التَّسْلِيمُ فِيهِأَمَّا مَا سِوَ) .  36( الْمَادَّةَ 
بَّةُ الْمُعَارَةُ تَسْلِيمُهَا إيصَالُهَا إلَى إصْطَبْلِ الْمُعِيرِ مَثَلًا الدَّا) .  36( وَالْعَادَةِ تَسْلِيمًا أَوْ تَسْلِيمُهُ لِخَادِمِ الْمُعِيرِ جَائِزٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 



سَلِّمُهَا إلَى سَائِسِهِ وَهَذَا مِثَالٌ لِإِعْطَائِهَا وَهَذَا مِثَالٌ لِإِيصَالِهَا إلَى الْمَحِلِّ الَّذِي يُعَدُّ التَّسْلِيمُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ تَسْلِيمًا أَوْ يُ
بْلُ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَرَدُّ الْمُعَارِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمَّا آَانَ مُتَعَارَفًا يُعَوَّلُ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَلَمَّا آَانَ الْإِصْطَ; ادِمِ الْمُعِيرِ لِخَ

لِأَنَّ ; إذَا آَانَ الْإِصْطَبْلُ خَارِجَ دَارِ الْمُعِيرِ فَالْإِيصَالُ إلَيْهِ لَا يُعَدُّ تَسْلِيمًا : إلَيْهِ آَرَدِّهِ إلَى صَاحِبِهِ لَكِنْ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ 
ى أَرَاضِي الْمُعِيرِ لِأَنَّ إيصَالَهُ إلَ; ) إصْطَبْلُهُ ( قِيلَ ) . الزَّيْلَعِيّ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ( الظَّاهِرَ بَقَاءُ الْحَيَوَانِ هُنَاكَ بِلَا حَافِظٍ 

لِأَنَّهُ لَمَّا آَانَ الْمُعِيرُ يَحْفَظُ حَيَوَانَهُ بِوَاسِطَةِ سَائِسِهِ فَالتَّسْلِيمُ إلَى السَّائِسِ ; وَجَازَ تَسْلِيمُهُ إلَى سَائِسِهِ ) . الْبَحْرُ ( لَيْسَ تَسْلِيمًا 
قَيْدٌ ) سَائِسِهِ ( هَلْ آَلِمَةُ . نَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ إلَى صَاحِبِهِ فَصَاحِبُهُ يُسَلِّمُهُ إلَى سَائِسِهِ لِأَ; عَادَةً آَالتَّسْلِيمِ إلَى صَاحِبِ الْحَيَوَانِ 

ا بِخِدْمَةِ الْحَيَوَانِ يَعْنِي إنَّهُ يَجُوزُ تَسْلِيمُ حَيَوَانٍ آَهَذَا إلَى خَادِمِ الْمُعِيرِ سَوَاءٌ آَانَ الْخَادِمُ مُكَلَّفً: احْتِرَازِيٌّ ؟ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ 
لْخَدَمِ وَمُعْتَبَرٌ أَنَّ لِأَنَّ السَّائِسَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْقَى الْحَيَوَانُ فِي يَدِهِ دَائِمًا بَلْ يَسْتَعِينُ بَعْضًا بِرُفَقَائِهِ مِنْ ا; سَائِسًا أَمْ لَمْ يَكُنْ 

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَوْلُهُ ) الزَّيْلَعِيّ ( وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ الْبَزْدَوِيُّ بِصِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ . مِ صَاحِبَ الْمَالِ رَاضٍ لِذَلِكَ الْخَادِ
ا مِنْ طَرَفِ الْمُعِيرِ يَقْبِضُ الْحَيَوَانَ الْمُعَارَ مِنْ وَبِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ جَاءَ خَادِمُ الْمُعِيرِ أَوْ سَائِسُهُ مَثَلً. لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيا ) سَائِسِهِ ( 

يَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانٌ وَالْحَالُ أَنَّهُ إذَا  الْمُسْتَعِيرِ وَبَعْدَ قَبْضِهِ مِنْهُ ضَاعَ وَأَنْكَرَ الْمُعِيرُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ مِنْ قِبَلِهِ بِقَبْضِ الْمُعَارِ فَلَا
( وَقَدْ ذُآِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ . لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ )  825( عَارِيَّةُ لِشَخْصٍ آخَرَ آَمَا هُوَ مَذْآُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ أُعْطِيت الْ

. ذِهِ الْمَادَّةِ وَلَيْسَ رَدُّ الْمَغْصُوبِ آَرَدِّ الْعَارِيَّةِ الِاخْتِلَافُ فِي صِحَّةِ وَعَدَمِ صِحَّةِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْآُورِ فِي هَ)  795
لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى ; لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَبْرَأُ مَا لَمْ يَرُدَّ الْمَغْصُوبَ إلَى مَالِكِهِ ; وَأَنَّ تَعْبِيرَ الْعَارِيَّةِ هُنَا احْتِرَازٌ عَنْ الْمَغْصُوبِ 

وَسَيُعْطَى ) الْبَحْرُ ( هِ خُ فِعْلِ الْغَصْبِ وَإِزَالَتُهُ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَكُونُ بِالرَّدِّ لِغَيْرِالْغَاصِبِ فَسْ
 ) . 890( إيضَاحَاتٌ عَنْ هَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 

 

10. An Aariyah (loan of a tangible item) is like rental, and its validity would terminate 
by the death of the borrower or lender.  

  

 )686ص /  5ج ( -الدر المختار 

 العارية آالإجارة تنفسخ بموت أحدهما 

11. Where a bequest has been made for an Aariyah (loan of a tangible item), the 
inheritors would not have the right to annul it.  

  

 )686ص /  5ج ( -الدر المختار 

  فروع أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع 

 

12. The borrower is not entitled to lend the borrowed item to a third party without the 
consent of the lender. 

 المبسوط للسرخسي الحنفي

 )آِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 

السَّرَخْسِيُّ رحمه االله تعالى إمْلَاءً  الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ) قَالَ (  
, فَإِنَّهَا مَعَ الْعَرِيَّةِ اُشْتُقَّتْ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ , لِتَعَرِّيهَا عَنْ الْعِوَضِ  سُمِّيَتْ عَارِيَّةً, تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ : الْعَارِيَّةُ : 

نُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ وَلِهَذَا اُخْتُصَّتْ بِمَا يُمْكِ; وَالْعَارِيَّةُ فِي الْمَنْفَعَةِ آَذَلِكَ , الْعَطِيَّةُ فِي الثِّمَارِ بِالتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ : وَالْعَرِيَّةُ 
فَكَأَنَّهُ يَجْعَلُ , وَهُوَ التَّنَاوُبُ , هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ التَّعَاوُرِ : وَقِيلَ , بَقَاءِ عَيْنِهَا أَوْ مَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ مَنَافِعِهَا بِالْعِوَضِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ 

وَلِهَذَا آَانَتْ الْإِعَارَةُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ; كِهِ عَلَى أَنْ تَعُودَ النَّوْبَةُ إلَيْهِ بِالِاسْتِرْدَادِ مَتَى شَاءَ لِلْغَيْرِ نَوْبَةً فِي الِانْتِفَاعِ بِمِلْ



وَإِنَّمَا تَعُودُ النَّوْبَةُ إلَيْهِ , الْعَيْنِ لِتَكُونَ عَارِيَّةً حَقِيقَةً فَلَا تَعُودُ النَّوْبَةُ إلَيْهِ فِي تِلْكَ , لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا بِاسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ ; قَرْضًا 
الْكَرْخِيُّ رحمه االله يَقُولُ ) وَآَانَ ( , وَمَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ الِانْتِفَاعَ بِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ يَكُونُ قَرْضًا , فِي مِثْلِهَا 

, إعْلَامُ مِقْدَارِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ  مُوجِبُ هَذَا الْعَقْدِ إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْعَيْنِ لَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ: 
وَمَنْ تَمَلَّكَ شَيْئًا بِغَيْرِ , وَبِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ , ةَ الْإِبَاحَةِ ؟ وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّمْلِيكِ أَمَا لَا تَمْنَعُ صِحَّ

لِأَنَّ ; عَةِ لِلْمُسْتَعِيرِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مُوجِبَ هَذَا الْعَقْدِ مِلْكُ الْمَنْفَ, عِوَضٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ آَالْمَوْهُوبِ لَهُ 
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ فِيمَا لَا , الْمَنْفَعَةَ تَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ بِعِوَضٍ فَتَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَيْضًا آَالْعَيْنِ 

 .الْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُبِيحَ لِغَيْرِهِ وَ, يَتَفَاوَتُ النَّاسُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ 

إلَّا أَنَّهُ لَا , أَوْ جَعَلْتُ لَكَ سُكْنَى دَارِي هَذِهِ شَهْرًا , مَلَّكْتُكَ مَنْفَعَةَ دَارِي هَذِهِ شَهْرًا : تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ بِأَنْ يَقُولَ ) وَالْعَارِيَّةُ ( 
فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا , فَإِنَّهُ مَلَّكَهُ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ , ا فِيهِ مِنْ إلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْمُعِيرِ يُؤَاجِرُهُ لِمَ

وَلَكِنْ لَمَّا آَانَ النَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي ذَلِكَ فَفِي الْإِجَارَةِ مِنْ , رُّآُوبِ وَإِنْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ اللُّبْسِ وَال, لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ مِنْ غَيْرِهِ 
بَلْ  وَلَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمُعِيرِ فِي الِاسْتِرْدَادِ, آَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَلِّكَ الْمُسْتَعِيرَ الْإِجَارَةَ : ) فَإِنْ قِيلَ ( , غَيْرِهِ  إضْرَارٌ بِالْآخَرِ 

لَوْ مَلَكَ الْمُسْتَعِيرُ الْإِجَارَةَ آَانَ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ : ) قُلْنَا ( , يَصِيرُ قِيَامُ حَقِّ الْمُعِيرِ فِي الِاسْتِرْدَادِ عُذْرًا فِي نَقْضِ الْإِجَارَةِ 
 .نُ مِنْ نَقْضِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَتَمَكَّ, وَآَانَ صِحَّةُ الْعَقْدِ بِتَسْلِيطِهِ , عَقْدِ الْمُعِيرِ 

 

 

 

13. It is preferable but not essential to specify an exact period of loan since the 
lending is not of a permanent nature. 

It is neither important to provide details on what would be carried on an animal granted 
as a loan.  

[Note by Ahmed Fazel Ebrahim: This type of ruling was adopted for more primitive type 
of situations where there was no expected damage or harm to the type of items or 
animals given in loan.  

The complexities involved in contemporary situations demand more detailed analysis of 
issue e.g. If A was to borrow a vehicle from B, then the following requires to be known: 

a. Would A be personally driving the vehicle or would he delegate another good  
licensed driver who had not obtained his license through illicit means? 

b. Does the driver have experience driving the type of vehicle loaned? 
c. The vehicle runs on oil and petrol, so how much of fuel and/or oil would the 

borrower be putting into the vehicle in relation to the kilometres to be covered. 
d. People have urgent or regular needs to use their vehicles, so they need to know 

when the vehicle would be returned.  
e. They require to know where the vehicle would be driven to so have an idea of 

expected return. 
f. The borrower will be liable for any traffic violations e.g. speeding, parking in 

the wrong place, any fines for not discharging metre charges for parking. 
g. The borrower will not be liable when a traffic offence is recorded for 

something like a “indicator lights that fail to function” or the absence of a rear 
view mirror.  



h. Is the vehicle insured?  
i. Would the borrower be held liable for any damages, accidents? If yes, would 

the repairs have to be done by an authorized agent of the manufacturers of that 
particular vehicle? In this case, if the lender specified that the borrower would 
be liable for any accident or damage to the vehicle caused by the borrower, 
then the borrower would be obliged to have the vehicle repaired to the original 
status at the instance of taking the vehicle from the lender. However, the 
borrower would not be liable for any accident or damage caused by a third 
party. 

j. The lender would have to accept a puncture to any of the tires since this would 
be unintended. The same is the case if the windscreen gets shattered by any 
unavoidable debris or stone. However, if the driver had shown negligence by 
very closely driving behind a truck on a gravel road which increased the risk 
of windscreen damage, the driver would be held liable. 

k. What would the nature of usage be since it is possible that overloading can 
damage components or cause greater wear and tear e.g. on tyres? 

l. In the event of a breakdown, would the borrower be responsible to return the 
vehicle or would the lender be required to take responsibility for this? In this 
case, I would view that, in the absence of negligence or deliberate damage, the 
borrower would not be liable for the nature of the breakdown e.g. engine seize 
but he would be liable to return the vehicle to the location of the lender or, 
within reason, to a location specified by the lender. 

 
These are only few examples of the types of issues that would arise in the loan of 
particular types of assets.] 

  المبسوط
 محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي

 )آِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 
 

وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي , لِأَنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَإِنَّمَا لَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَكَانِ فِي الْإِعَارَةِ 
وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ , اللُّزُومِ وَلِأَنَّ الْمُعَاوَضَاتِ يَتَعَلَّقُ بِهَا صِفَةُ , لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ إذَا أَرَادَ الْمُعِيرُ الِاسْتِرْدَادَ ; الْعَارِيَّةِ 

وَلَا إعْلَامُ مَا , وَلَا إعْلَامُ الْمُدَّةِ , فَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ الْمَكَانِ ; فَأَمَّا الْعَارِيَّةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا صِفَةُ اللُّزُومِ , فِي غَيْرِ الْمَعْلُومِ 
ابَّةِ نَفْسِهِ فِي قَلِيلِ نْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالدَّابَّةِ مِنْ حَيْثُ الْحَمْلُ وَالرُّآُوبُ آَمَا يَنْتَفِعُ بِدَوَعِ, يُحْمَلُ عَلَى الدَّابَّةِ 

وَقَدْ بَيِّنَاهُ , وَآَانَ الْأَجْرُ لَهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ , نْ آجَرَهَا صَارَ غَاصِبًا فَإِ, لِأَنَّهُ لَا يُؤَاجِرُهَا ; الْمُدَّةِ وَآَثِيرِهَا مَا لَمْ يُطَالِبْهُ الْمَالِكُ بِالرَّدِّ 
 .فِي آِتَابِ الْغَصْبِ 

 

14. The borrower is obliged to return the item of loan. It is impermissible to borrow 
an item with an intention of usurpation.  
 
Neither can the borrower hire-out or lease the item of loan to any other person.  

  المبسوط



 مد بن أبي سهل السرخسي الحنفيمحمد بن أح
 )آِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 
 

فَإِذَا لَمْ يُؤَاجِرْهَا وَلَكِنَّهَا هَلَكَتْ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ فِي أَقْوَالِ عُلَمَائِنَا رحمهم االله , وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ مَا آجَرَهَا آَانَ ضَامِنًا لَهَا 
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه االله إنْ , وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رضوان االله عليهم , الِهِ أَوْ لَا سَوَاءٌ هَلَكَتْ مِنْ اسْتِعْمَ

هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي وَ, وَإِنْ هَلَكَتْ لَا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا لِلْمَالِكِ , هَلَكَتْ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَضْمَنْ 
فَقَدْ جَعَلَ الضَّمَانَ } الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ { : وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم , هُرَيْرَةَ رضي االله عنهما 

فَرِهَانٌ { : ا آَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ الْقَبْضَ صِفَةً لِلرَّهْنِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ صِفَةً لَازِمَةً لَهَ. صِفَةً لِلْعَارِيَّةِ 
فِي  وَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ صَفْوَانَ دُرُوعًا{ اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ صِفَةً لَازِمَةً لِلرَّهْنِ } مَقْبُوضَةٌ 

وَآَتَبَ فِي عَهْدِ بَنِي } { بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مُؤَدَّاةً : ؟ قَالَ صلى االله عليه وسلم لَا . أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ : حَرْبِ هَوَازِنَ فَقَالَ لَهُ 
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى { : قَالَ صلى االله عليه وسلم وَ} نَجْرَانَ وَمَا تُعَارُ رُسُلِي فَهَلَكَتْ عَلَى أَيْدِيهِمْ فَضَمَانُهَا عَلَى رُسُلِي 

وَهُوَ الْمَعْنَى الْفِقْهِيُّ أَنَّهُ لَمَّا قَبَضَ , وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْعَارِيَّةِ , وَالْأَخْذُ إنَّمَا يُطْلَقُ فِي مَوْضِعٍ يَأْخُذُ الْمَرْءُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ } تَرُدَّ 
وَهَذَا , فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ آَالْمَغْصُوبِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمُسْتَقْرِضِ , الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ لَا عَنْ اسْتِحْقَاقٍ تَقَدَّمَ  مَالَ

ا أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا يَتَعَدَّى إلَى الْعَيْنِ فَصَارَ فِي حَقِّ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا الْعَقْدِ اسْتِحْقَاقُ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ عَرَفْنَ
وَبِخِلَافِ  , عَيْنِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَقَدْ تَعَدَّى الْعَقْدُ هُنَاكَ إلَى الْعَيْنِ حَتَّى تَعَلَّقَ بِهِ اسْتِحْقَاقُ تَسْلِيمِ الْ, آَأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ 

وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ , وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ ; الْوَدِيعَةُ فَإِنَّ الْمُودَعَ لَا يَقْبِضُ الْوَدِيعَةَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ إنَّمَا يَقْبِضُهَا لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ 
فَيُوجِبُ ضَمَانَ الْقِيمَةِ حَالَ هَلَاكِ الْعَيْنِ آَالْقَبْضِ بِطَرِيقِ , يُوجِبُ ضَمَانَ الرَّدِّ حَالَ قِيَامِ الْعَيْنِ  فَإِنَّ قَبْضَ الْعَارِيَّةِ, لَهُمْ 

وَلَمَّا لَزِمَهُ ضَمَانُ الرَّدِّ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ مَا , يُقَرِّرُهُ أَنَّ ضَمَانَ الرَّدِّ إنَّمَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ بِالرَّدِّ ضَمَانَ الْعَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ . الْغَصْبِ 
, رَ بِهِ مُؤَدِّيًا مَا لَزِمَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّدِّ وَلَا يَتَحَقَّقُ أَدَاءُ ذَلِكَ إلَّا بِرَدِّ الْعَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ وَرَدِّ الْقِيمَةِ عِنْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ لِيَصِي, لَزِمَهُ 
فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُ بِتَسْلِيطِ الْمَالِكِ فَيَحْصُلُ بِهِ , لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ مَنْقُولٌ إلَى الْمَالِكِ ; ذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَهَ

آَمَا لَوْ غَصَبَ مِنْ , يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِهِ بِفِعْلٍ يُبَاشِرُهُ بِتَسْلِيطِ الْمَالِكِ  ثُمَّ, وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْنُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ , الرَّدُّ مَعْنًى 
وَلَا , ا وَإِنْ ضَحَّى بِهَا لَمْ يَضْمَنْ شَيْئً, فَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا ضَمِنَهَا , ضَحِّ بِهَا : غَيْرِهِ شَاةً فَقَالَ لَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ 

, فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ فِعْلُهُ فِي الْقَبْضِ آَفِعْلِ الْمَالِكِ , لِأَنَّهُ يَقْبِضُ مِنْ يَدِ الْمَالِكَ لِنَفْسِهِ ; قَبَضَهُ بِتَسْلِيطِ الْمَالِكِ أَيْضًا : يُقَالُ 
وَلَوْ آَانَ يَدُ الْمُسْتَعِيرِ فِي الْعَيْنِ آَيَدِ الْمُعِيرِ لَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْمُودَعِ , جِعْ عَلَى الْمُعِيرِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَمْ يَرْ

لَى الْمُسْتَوْدَعِ وَلَا عَ, لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرُ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ { : وَحَجَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم , 
وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ , وَالْمُغِلُّ هُوَ الْخَائِنُ فَقَدْ نَفَى الضَّمَانَ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ عِنْدَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ } غَيْرُ الْمُغَلِّ ضَمَانٍ 

وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ , وَتَأْثِيرُهُ أَنْ وُجُوبَ الضَّمَانِ يَكُونُ لِلْجُبْرَانِ , ا عَلَيْهِ آَالْمُسْتَأْجَرِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونً, لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ 
هِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لَا يَكُونُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَبْضَ فِي آَوْنِ, وَبِالْإِذْنِ الصَّحِيحِ يَنْعَدِمُ التَّفْوِيتُ , إلَّا بَعْدَ تَفْوِيتِ شَيْءٍ عَلَى الْمَالِكَ 

; وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجِبْ الضَّمَانَ هُنَاكَ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ , ثُمَّ الْإِتْلَافُ بِالْإِذْنِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ فَالْقَبْضُ أَوْلَى , فَوْقَ الْإِتْلَافِ 
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنْ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِهَذَا , يَكُونُ عَقْدَ ضَمَانٍ آَالْهِبَةِ  فَلَا, لِأَنَّ الْعَقْدَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ 

وَتَأْثِيرُ , وَهُوَ الْإِجَارَةُ لَا يُوجِبُ ضَمَانَ الْعَيْنِ ,  وَلِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إذَا آَانَ بِعِوَضٍ, الْعَقْدِ فَمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ أَوْلَى 
فَالْمُتَعَرِّي عَنْ , فَإِذَا آَانَ الْعَقْدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مَقْرُونًا بِالْعِوَضِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ , الْعِوَضِ فِي تَقْدِيرِ حُكْمِ ضَمَانِ الْعَقْدِ 

; وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ فِعْلُهُ آَفِعْلِ الْمَالِكِ , وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فِي الِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ . الضَّمَانَ  الْعِوَضِ آَيْفَ يُوجِبُ
مَالِكِ فِي الِاسْتِعْمَالِ فَكَذَلِكَ لِلْقَبْضِ وَإِنْ قَالَ بِحُكْمِ الْإِذْنِ مِنْ وَلَكِنَّ إنَّمَا لَا يَضْمَنُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ مِنْ الْ, لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ 

بْضِ فَبِحُكْمِ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ قَبْضَهُ آَقَ, الْمَالِكَ فِي الِاسْتِعْمَالِ جَعَلَ اسْتِعْمَالَهُ  آَاسْتِعْمَالِ الْمَالِكِ 
, وَالرَّدُّ فَسْخٌ لِذَلِكَ النَّقْلِ , بَلْ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النَّقْلِ حَصَلَتْ لَهُ , وَوُجُوبُ ضَمَانِ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَيْسَ لِمَا قَالَ , الْمَالِكِ أَيْضًا 

فَأَمَّا ضَمَانُ الْعَيْنُ , لِهَذَا تَجِبُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ أَيْضًا وَ; فَكَانَتْ الْمُؤْنَةُ عَلَى مَنْ حَصَلَتْ لَهُ مَنْفَعَةُ النَّقْلِ 
وضُ عَلَى سَوْمِ وَالْمَقْبُ, وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ إذَا آَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِهِ , إنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَوَّتَ شَيْئًا عَلَى الْمَالِكِ بِقَبْضِهِ آَالْغَاصِبِ 

, وَلِأَنَّ الْمَالِكَ هُنَاكَ مَا رَضِيَ بِقَبْضِهِ إلَّا بِجِهَةِ الْعَقْدِ , وَالْإِذْنُ يُقَرِّرُ ضَمَانَ الْعَقْدِ , الشِّرَاءِ إنَّمَا آَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الْعَقْدِ 
, وَالْإِذْنُ يُقَرِّرُ ضَمَانَ الْعَقْدِ , إنَّمَا آَانَ مَضْمُونًا بِالْعَقْدِ , وَالْمُسْتَقْرَضُ آَذَلِكَ ,  فَفِيمَا وَرَاءَ الْعَقْدِ آَانَ الْمَقْبُوضُ بِغَيْرِ إذْنِهِ

وَذَلِكَ يَخْتَصُّ , الْعَيْبِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ بِسَبَبِ الْغُرُورِ أَوْ بِسَبَبِ ; وَإِنَّمَا لَا يَرْجِعُ الْمُسْتَعِيرُ بِضَمَانِ الِاسْتِحْقَاقِ 
وَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِضَمَانِ ; فَأَمَّا عَقْدُ التَّبَرُّعِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ عَنْ الْعَيْبِ , بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ 
وَالْمُوجِبُ , وَلَكِنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ بِحَقٍّ , نَعَمْ : ) قُلْنَا ( قَبَضَ الْعَيْنَ لَا عَنْ اسْتِحْقَاقٍ تَقَدَّمَ  بِأَنَّهُ) وَقَوْلُهُ . ( الْغُرُورِ عِنْدنَا 

ثُمَّ الْإِتْلَافُ , الْإِتْلَافُ آَذَلِكَ وَآَمَا أَنَّ الْقَبْضَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ فَ, لِلضَّمَانِ الْقَبْضُ بِغَيْرِ حَقٍّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ عَلَى الْمَالِكِ 
الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ صلى االله عليه إنَّمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إذَا حَصَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا إذَا حَصَلَ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ تَقَدَّمَ فَالْقَبْضُ مِثْلُهُ وَ

لِأَنَّهُ يَبْقَى بِبَقَاءِ ; وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الرَّدِّ , وَلِأَنَّهُ جَعَلَ الضَّمَانَ صِفَةً لِلْعَيْنِ , دِّ ضَمَانُ الرَّ} الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ { : وسلم 
؟ إلَّا أَنَّهُ إذَا آَانَ . أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ : وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ , إنَّهُ أَخَذَ تِلْكَ الدُّرُوعَ بِغَيْرِ رِضَاهُ : وَحَدِيثُ صَفْوَانَ فَقَدْ قِيلَ , الرَّدِّ 



آَمَنْ أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَالَ الْغَيْرِ , وَلَكِنْ بِشَرْطِ الضَّمَانِ , مُحْتَاجًا إلَى السِّلَاحِ آَانَ الْأَخْذُ لَهُ حَلَالًا ثَمَّةَ شَرْعًا 
 آَانَتْ الدُّرُوعُ أَمَانَةً لِأَهْلِ مَكَّةَ عِنْدَ صَفْوَانَ فَاسْتَعَارَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ: ) يلَ وَقِ( , بِشَرْطِ الضَّمَانِ 

آَمَا , مُؤَدَّاةٌ تَفْسِيرٌ لِذَلِكَ ) قَوْلُهُ وَ. ( الْمُرَادُ ضَمَانُ الرَّدِّ : ) وَقِيلَ ( وَهُوَ ضَامِنٌ عِنْدَنَا , إلَيْهَا فَكَانَ مُسْتَعِيرًا مِنْ الْمُودَعِ 
آَانَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : ) وَقِيلَ . ( فُلَانٌ عَالِمٌ فَفِيهِ يُعْلَمُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ عِلْمُ الْفِقْهَ : يُقَالُ 

وَلَكِنْ يَضْمَنُ بِالشَّرْطِ آَالْمُودَعِ عَلَى مَا ذَآَرَهُ فِي , وَالْمُسْتَعِيرُ وَإِنْ آَانَ لَا يَضْمَنُ , نَفْسِهِ  وسلم اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ عَلَى
: ) وَقِيلَ ( , ا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ مِنْ الشَّرَائِطِ مَا لَ, وَلَكِنَّ صَفْوَانَ آَانَ يَوْمَئِذٍ حَرْبِيا , الْمُنْتَقَى 

إنْ شِئْت : صلى االله عليه وسلم { : إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ تَطْيِيبًا لِقَلْبِ صَفْوَانَ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ هَلَكَ بَعْضُ تِلْكَ الدُّرُوعِ فَقَالَ 
وَلَوْ آَانَ الضَّمَانُ وَاجِبًا لَأَمَرَهُ بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ } رْغَبُ فِي الْإِسْلَامِ مِمَّا آُنْتُ يَوْمَئِذٍ فَإِنِّي الْيَوْمَ  أَ, لَا : فَقَالَ , غَرِمْنَاهَا لَكَ 

هَلَكَ فِي يَدِهِ إذَا آَانَ :  أَيْ اسْتَهْلَكُوهُ لِأَنَّهُ يُقَالُ} وَمَا يُعَارُ رُسُلِي فَهَلَكَ عَلَى أَيْدِيهِمْ { ) وَقَوْلُهُ صلى االله عليه وسلم . ( الْإِبْرَاءِ 
يَقْتَضِي وُجُوبَ رَدِّ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ { ) وَقَوْلُهُ صلى االله عليه وسلم . ( بِغَيْرِ صُنْعِهِ عَلَى يَدِهِ إذَا اسْتَهْلَكَهُ 

 .انِ الْقِيمَةِ بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ وَلَا آَلَامَ فِيهِ إنَّمَا الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ ضَمَ, الْعَيْنِ 

 

15. Issues where the borrower would be liable for the value of the loan. 
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 )آِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 
 

وَلَكِنْ , لِأَنَّهُ قَبَضَهَا بِإِذْنٍ صَحِيحٍ ; ) يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ إذَا هَلَكَتْ  وَلَمْ, وَإِنْ اسْتَعَارَ الدَّابَّةَ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ : ( قَالَ 
فَإِذَا , فِيمَا وَرَاءَ الْمُدَّةِ  لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَ فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِقَبْضِهِ إيَّاهَا; إنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْيَوْمِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا 

, طُولِبَ بِالرَّدِّ فَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى هَلَكَتْ  أَمْسَكَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ آَانَ مُمْسِكًا لَهَا بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهَا فَيَضْمَنُهَا آَمَا فِي الْمُودَعِ إذَا
لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ هُنَاكَ لَيْسَتْ ; هُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ إذَا أَمْسَكَهَا لَا يَضْمَنُهَا مَا لَمْ يُطَالِبْهُ صَاحِبُهَا بِالرَّدِّ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّ

وَهُنَا , يُوجَدْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مَنْعٌ يَصِيرُ بِهِ ضَامِنًا  فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ لِيَأْخُذَهَا لَمْ, وَلَكِنَّهَا عَلَى الْمَالِكِ , عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ 
وَذَلِكَ مُوجِبُ , فَإِذَا أَمْسَكَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الرَّدِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ , مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ 

فَلَا , طَةَ أَيَّامًا وَإِذَا لَمْ يُؤَقِّتْ الْمَالِكُ وَلَكِنَّهُ أَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْحِنْطَةَ فَجَعَلَ يَنْقُلُ عَلَيْهَا الْحِنْ. ( الْمُسْتَعَارِ عَلَيْهِ  ضَمَانَ
وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْآجُرَّ . وَلَمْ يُوجَدْ , حُكْمُهُ إلَّا بِالنَّهْيِ وَالْمُطَالَبَةِ بِالرَّدِّ  فَلَا يَنْعَدِمُ, لِأَنَّ الْإِذْنَ مِنْ الْمَالِكِ مُطْلَقٌ ) ضَمَانَ عَلَيْهِ 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى . نِهِ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ نَصا فَصَارَ غَاصِبًا مُسْتَعْمِلًا بِغَيْرِ إذْ; أَوْ اللَّبَنَ أَوْ الْحِجَارَةَ فَعَطِبَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ 
وَلَكِنَّهُ مِثْلُ مَا عَيَّنَهُ فِي الضَّرَرِ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ جِنْسِهِ بِأَنْ , أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ الْمَالِكُ ) أَحَدُهَا : ( أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ 

أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةَ , رَةَ مَخَاتِيمَ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةٍ أُخْرَى اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَ
, وَهَذَا التَّقْيِيدُ وَالتَّعْيِينُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا , آَانَ مُفِيدًا لِأَنَّ التَّقْيِيدَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا ; فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , نَفْسِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا حِنْطَةَ غَيْرِهِ 

أَنْ يُخَالِفَ فِي الْجِنْسِ بِأَنْ اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ ) وَالثَّانِي . ( فَإِنَّ حِنْطَتَهُ وَحِنْطَةَ غَيْرِهِ فِي الضَّرَرِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ 
فَإِنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا تُعْتَبَرُ , لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ ; نْطَةٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ فِي الْقِيَاسِ يَكُونُ ضَامِنًا أَقْفِزَةِ حِ

; وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا , بَاعَ بِأَلْفِ دِينَارٍ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ أَلَا تُرَى أَنَّ الْوَآِيلَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إذَا , الْمَنْفَعَةُ وَالضَّرَرُ 
الشَّعِيرِ يَكُونُ  وَمِثْلُ آَيْلِ الْحِنْطَةِ مِنْ, فَإِنَّ مَقْصُودَهُ دَفْعُ زِيَادَةِ  الضَّرَرِ عَنْ دَابَّتِهِ , لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْمَالِكِ فِي تَعْيِينِ الْحِنْطَةِ 

لَوْ سَمَّى مِقْدَارًا مِنْ :  وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ تَقْيِيدِهِ مَا يَكُونُ مُفِيدًا دُونَ مَا لَا يُفِيدُهُ شَيْئًا حَتَّى قِيلَ, أَخَفَّ عَلَى الدَّابَّةِ 
فَهُوَ آَمَا لَوْ , لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَآْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ الْحِنْطَةِ ; مِنْ الشَّعِيرِ يَضْمَنُ  الْحِنْطَةِ وَزْنًا فَحَمَلَ مِثْلَ ذَلِكَ الْوَزْنِ

الشَّعِيرِ لَا يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِهَا أَآْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ فَأَمَّا مِثْلُ ذَلِكَ آَيْلًا مِنْ , اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا حَطَبًا أَوْ تِبْنًا 
حَدِيدًا أَوْ أَنْ يُخَالِفَ إلَى مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَى الدَّابَّةِ بِأَنْ اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا ) وَالثَّالِثُ . ( مِنْ الْحِنْطَةِ 
لِأَنَّ هَذَا يَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَيَدُقُّ ظَهْرَ الدَّابَّةِ فَكَانَ أَضَرَّ عَلَيْهَا مِنْ حَمْلِ ; زْنِ الْحِنْطَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا آجُرا مِثْلَ وَ

لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ ; هَا مِثْلَ وَزْنِ الْحِنْطَةِ قُطْنًا وَآَذَلِكَ لَوْ حَمَلَ عَلَيْ, وَتَقْيِيدُ الْمَالِكِ مُعْتَبَرٌ إذَا آَانَ مُفِيدًا لَهُ , الْحِنْطَةِ 
أَنْ أَنْ يُخَالِفَ فِي الْمِقْدَارِ بِ) وَالرَّابِعُ . ( فَوْقَ مَا تَأْخُذُ الْحِنْطَةُ فَكَانَ أَضَرَّ عَلَيْهَا مِنْ وَجْهٍ آَمَا لَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا حَطَبًا أَوْ تِبْنًا 

لِأَنَّهُ فِي ; وَ ضَامِنٌ ثُلُثَ قِيمَتِهَا اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا خَمْسَةَ عَشْرَ مَخْتُومًا فَهَلَكَتْ فَهُ
وَيَتَوَزَّعُ , وَفِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَامِلٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيُعْتَبَرُ الْجُزْءُ بِالْكُلِّ  ,لِأَنَّهُ حَامِلٌ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ; مِقْدَارِ عَشَرَةِ مَخَاتِيمَ مُوَافِقٌ 

طِيقُ ذَلِكَ فَهُوَ فَإِنْ آَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تُ, وَهَذَا إذَا آَانَ مِثْلُ تِلْكَ الدَّابَّةِ تُطِيقُ حَمْلَ خَمْسَةَ عَشْرَ مَخْتُومًا , الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ 
: وَلِلشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَالْمَالِكُ مَا أَذِنَ لَهُ فِي إتْلَافِهَا , لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ لَهَا بِهَذَا الْحَمْلِ ; ضَامِنٌ لِجَمِيعِ قِيمَتِهَا 

فَهُوَ آَمَا لَوْ خَالَفَ فِي الْجِنْسِ , لِأَنَّهُ خَالَفَ إلَى مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَى الدَّابَّةِ ; يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا  وَقَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ, قَوْلٌ مِثْلُ قَوْلِنَا 



الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ وَ, لِأَنَّهَا تَلِفَتْ مِنْ حِمْلَيْنِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ; وَقَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا , 
وَلَكِنَّ , يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ  قِيمَتِهَا آَمَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشْرَ سَوْطًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ

فَقَدْ تَقْوَى الطَّبِيعَةُ عَلَى , وَفِي بَابِ الْقَتْلِ الْمُعْتَبَرُ عَدَدُ الْجُنَاةِ لَا عَدَدُ الْجِنَايَاتِ , مَانُ قَتْلٍ لِأَنَّ ذَاكَ ضَ; الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ 
وَجَعَلْنَا , اعْتَبَرْنَا عَدَدَ الْجُنَاةِ فَلِهَذَا ; وَلَا تَقْوَى عَلَى دَفْعِ أَلَمِ جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعٍ , دَفْعِ أَلَمِ عَشْرِ جِرَاحَاتٍ فِي مَوْضِعٍ 

وَثِقَلُ عَشَرَةِ مَخَاتِيمَ فَوْقَ ثِقَلِ خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ فِي الضَّرَرِ عَلَى , وَهُنَا تَلَفُ الدَّابَّةِ بِاعْتِبَارِ ثِقَلِ الْمَحْمُولِ , الضَّمَانَ نِصْفَيْنِ 
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَعَارَ ثَوْرًا لِيَطْحَنَ بِهِ عَشْرَةَ مَخَاتِيمَ . زَّعَ الضَّمَانُ عَلَى قَدْرِ ثِقَلِ الْمَحْمُولِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَوَ, الدَّابَّةِ 

فَلَمَّا طَحَنَ عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ , ئًا فَشَيْئًا لِأَنَّ الطَّحْنَ يَكُونُ شَيْ; فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ , حِنْطَةً فَطَحَنَ أَحَدَ عَشْر مَخْتُومًا فَهَلَكَ 
, جَمِيعَ قِيمَتِهَا  فَبَعْدَ ذَلِكَ هُوَ فِي الطَّحْنِ مُخَالِفٌ فِي جَمِيعِ الدَّابَّةِ  مُسْتَعْمِلٌ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَيَضْمَنُ, انْتَهَى إذْنُ الْمَالِكِ 
وَفِي الْبَعْضِ مُخَالِفٌ فَيَتَوَزَّعُ الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ , مْلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِي الْبَعْضِ مُسْتَعْمِلٌ لَهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَأَمَّا الْحَمْلُ يَكُونُ جُ

, لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا ; ا وَإِذَا جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ وَأَخَذَ إلَى مَكَانِ غَيْرِ ذَلِكَ فَعَطِبَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَ
 .وَالسُّهُولَةِ وَالْوُعُورَةِ , لِأَنَّ الضَّرَرَ عَلَى الدَّابَّةِ يَخْتَلِفُ بِقُرْبِ الطَّرِيقِ وَبُعْدِهِ ; فَالتَّقْيِيدُ مِنْ صَاحِبِهَا هُنَا مُفِيدٌ 

 

16. It is possible that the borrower changes his intent on the nature of usage.  

A vehicle could have been borrowed to bring a fridge from a supplier or a retail 
store, but the borrower changed his opinion after getting there and, instead, bought 
some other items or a stove and transported it home. So the usage of the vehicle 
would be regarded as acceptable if the nature of the transported goods were 
different from the original intent but were not of a nature to cause any harm to the 
vehicle.  

  المبسوط
 حمد بن أبي سهل السرخسي الحنفيمحمد بن أ

 )آِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 
 

لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْهَرَوِيِّ ; أَوْ نُرْمُقًا لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ آَذَا وَآَذَا ثَوْبًا هَرَوِيا فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ مَرْوِيا أَوْ فَوَهِيا 
وَآَذَلِكَ فِي الْوَزْنِيَّاتِ مِنْ الْأَدْهَانِ وَغَيْرِهَا آُلُّ تَقْيِيدٍ . فَإِنَّ سَائِرَ أَجْنَاسِ الثِّيَابِ آَالْهَرَوِيِّ فِي الضَّرَرِ عَلَى الدَّابَّةِ , مُفِيدٍ غَيْرُ 

 .لَا يَكُونُ مُفِيدًا لَا يُعْتَبَرُ وَمَا , وَإِذَا خَالَفَ ذَلِكَ آَانَ ضَامِنًا , يَكُونُ مُفِيدًا فَهُوَ مُعْتَبَرٌ 

 

 

 

 

 

 

 


